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تقديــم

منذ إنشــائها بموجب القانون رقم )23( لســنة 2006 بشأن دائرة 
القضــاء في إمــارة أبوظــي، تعمل دائــرة القضاء بخطــوات حثيثة على 
إرساء نظام قضائي مستقل متميز وفعال وتقديم خدمات عدلية عالمية 
الجــودة، وذلــك مــن خلال التمســك بســيادة القانــون لصيانــة الحقوق 

والحريات وأمن المجتمع.

وتحقيقــاً لهــذه الرؤية والرســالة النبيلــة، ارتأت دائــرة القضاء 
بطباعــة كافة التشــريعات التي يحتــاج إليها التقاضــي أمام محاكم 
الدائــرة. وباعتبارهــا جهة قضائية محلية، يغدو من الطبيعي أن ينصب 
الاهتمــام علــى القوانــن المحليــة الصادرة عن المشــرع المحلــي في إمارة 
أبوظــي. من ناحية أخرى، ولما كانت المادة )121( من الدســتور تخول 
للمشروع الاتحادي سلطة التشريع في أمور معينة، وبحيث تلتزم جهات 
القضــاء المحليــة والاتحاديــة علــى الســواء بتطبيــق القوانــن الاتحادية 
الصــادرة طبقــاً لهذه المادة، كان من الضــروري أن نهتم أيضاً بطباعة 
هذه التشــريعات. فضلًا عن ذلك، وحيث إن التصديق على الاتفاقيات 
الدوليــة يجعلهــا بمثابــة القانــون الداخلــي، ويصبــح مــن الواجب على 
كافة السلطات المعنية الالتزام بها والنزول على أحكامها، كان من 
الســائغ أن يمتد الاهتمام إلى طباعــة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي 

قامت الدولة بالتصديق عليها أو الانضمام إليها.

وهكــذا، شــرعت دائــرة القضــاء في طباعــة ونشــر مجموعــة 
التشــريعات المحليــة والاتحاديــة والاتفاقيــات الدوليــة اللازمــة للفصل 
في القضايــا المتداولــة أمــام محاكــم الدائــرة. ورغبة في التيســير على 
القــارئ، وحرصــاً علــى ســرعة الوصــول إلى التشــريع المنشــود، فقد 
ارتأينــا أن تصدر المطبوعات في ثلاث سلاســل مختلفة، وبحيث تنفرد 

كل سلسلة منها بتصميم ولون مختلف.
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وبالنظــر لأهميــة أحــكام القضــاء في فهــم وتفســير نصــوص 
القانون، ثمة سلسلة رابعة بلون مختلف، تركز على مبادئ النقض في 

شأن كل موضوع على حدة.

ورغبة في تيســير العلم بالتشريعات المنظمة للألعاب الرياضية، 
تقــوم الدائــرة بطباعــة وإصــدار سلســلة خامســة تحت عنوان "سلســلة 
التشريعات الرياضية"، تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية 

ذات الصلة بالرياضة.

وحرصــاً علــى إبــراز اهتمــام دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
وكفالتهــا لحقوق الإنســان الــواردة في الاتفاقيات والمواثيــق الدولية، 
ارتأت الدائرة تكريس سلســلة خاصة بحقوق الإنســان، تعني بتجميع 
وتصنيف ونشر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة في مجال 

حقوق الإنسان.

للشــركات  القانونــي  النظــام  علــى  الضــوء  إلقــاء  في  ورغبــة 
المملوكــة للحكومــة، قامت الدائرة بتخصيص سلســلة للشــركات 
الحكومية، مع تصنيف هذه الشــركات حســب مجال نشاطها، وما 
إذا كان النفــط والطاقــة بوجــه عام أو التأمين أو الســياحة أو الزراعة 

إلى غير ذلك من مجالات النشاط.

وفي الختــام، نأمــل أن يحوز هذا الجهد علــى رضا القارئ، وأن 
يكون ذا فائدة وخدمة للقضاة والمتقاضين ولسائر المشتغلين والمهتمين 

بالقانون.

والله ولي التوفيق،،،

		       دائرة الق�ضاء ـــ �أبوظبي
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مقدمة

الشــركة هــي أحــد الأشــخاص الاعتباريــة )المعنويــة(. فوفقــاً 
للمــادة )92( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، »الأشــخاص الاعتباريــون هــم: أ. الدولــة والإمارات 
والبلديــات وغيرهــا مــن الوحــدات الإداريــة بالشــروط التــي يحددهــا 
القانون. ب. الإدارات والمصالح والهيئات العامة والمنشــآت والمؤسســات 
الهيئــات  ج.  الاعتباريــة.  الشــخصية  القانــون  يمنحهــا  التــي  العامــة 
الإســامية التي تعتــرف لها الدولة بالشــخصية الاعتبارية. د. الأوقاف. 
هـــ. الشــركات المدنيــة والتجاريــة إلا ما اســتثنى منها بنــص خاص. و. 
الجمعيات والمؤسســات الخاصة المنشأة وفقاً للقانون. ز. كل مجموعة 
من الأشــخاص أو من الأموال تثبت لها الشــخصية الاعتبارية بمقتضى 
نص القانون«. وهكذا، حرص المشــرع صراحة على إسباغ الشخصية 

الاعتبارية على الشركات.

ومؤدى ما سبق أن تتمتع الشركة بالشخصية القانونية اللازمة 
لإبــرام التصرفــات. إذ تنــص المــادة )93( مــن قانــون المعامــات المدنية 
الاتحــادي على أن » 1. يتمتع الشــخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما 
كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها 
القانون . 2. فيكون له: أ. ذمة مالية مســتقلة. ب. أهلية في الحدود التي 
يعينها ســند إنشــائه أو التي يقررها القانون. ج. حق التقاضي. د. موطن 
مســتقل . ويعتبــر موطن الشــخص الاعتبــاري المكان الــذي يوجد فيه 
مركز إدارته أما الأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها الرئيسي 
في الخارج ولها نشــاط في الدولة فيعتبر مركز إدارتها بالنسبة لقانون 
الدولــة المــكان الذي توجــد فيه الإدارة المحليــة. 3. ويجب أن يكون له 

من يمثله في التعبير عن إرادته«.
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وبالنظــر للــدور الكبيــر الــذي تقوم بــه الشــركات في النظام 
الاقتصادي الحديث، ومراعاة للذاتية الخاصة للشــركات التجارية، 
فقــد ارتأى المشــرع تكريــس قانون مســتقل لبيان وتحديــد الأحكام 

القانونية المنظمة لهذه الطائفة من الأشخاص المعنوية.

ويدخــل التنظيــم القانونــي للشــركات ضمــن الاختصاصــات 
المنوطــة بالمشــرع الاتحــادي. ولعــل ذلــك يبدو جليــاً في المــادة )121( من 
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تنص على أن »بغير إخلال 
بمــا هــو منصــوص عليه في المــادة الســابقة ، ينفــرد الاتحاد بالتشــريع 
في الشــؤون التاليــة: علاقات العمــل والعمال والتأمينــات الاجتماعية، 
الملكيــة العقاريــة ونــزع الملكيــة للمنفعة العامــة ، تســليم المجرمين، 
والحيوانيــة،  الزراعيــة  الثــروة  حمايــة  بأنواعــه،  التأمــن  ــــ  البنــوك 
المدنيــة  والمعامــات  الجــزاء  بقوانــن  المتعلقــة  الكبــرى  التشــريعات 
والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية، 
حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات 
والنشــر، اســتيراد الأســلحة والذخائر مــا لم تكن لاســتعمال القوات 
المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة، شؤون الطيران الأخرى التي 
لا تدخــل في اختصاصــات الاتحــاد التنفيذيــة، تحديد الميــاه الإقليمية 
وتنظيم الملاحة في أعالي البحار، تنظيم وطريقة إنشــاء المناطق الحرة 
الماليــة ونطــاق اســتثنائها من تطبيــق أحــكام التشــريعات الاتحادية«. 
وبنــاءً على هذا النص، صدر القانون الاتحادي رقم )2( لســنة 2015م، 

بشأن الشركات التجارية.

ويحتوي هذا القانون على أثني عشــر بابــا: )الأول( الاحكام  	
العامة للشــركات . )الثاني( شركات الأشخاص. )الثالث( الشركة 
العامــة.  المســاهمة  الشــركات  )الرابــع(  المحــدودة.  المســؤولية  ذات 
)الخامس( الشــركات المســاهمة العامة. )الســادس( الشركات ذات 
التنظيم الخاص. )الســابع( تحول الشــركات واندماجها والإســتحواذ 
عليها. )الثامن(انقضاء عقد الشــركة. )التاسع( الشركات الأجنبية. 
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)العاشــر( الرقابة والتفتيش على الشــركات. )الحادي عشــر( العقود. 
)الثاني عشر( الأحكام الانتقالية والختامية.

وفي الختــام، المأمــول أن يكــون هــذا الكتــاب عونــا لــكل 
المهتمــن بالقانون، ســواء كانــوا قضاة أو متقاضين أو مستشــارين أو 

			  باحثين قانونيين أو محامين أو باحثين أكاديميين.
	

والله من وراء القصد،،،

دائرة الق�ضاء - �أبو ظبي
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قانون اتحادي رقم )  2  ( ل�سنة 2015م
 ب��شأن الشركات التجارية 
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قانون اتحادي رقم )  2  ( ل�سنة 2015م
 ب��شأن ال�شركات التجارية

نحن خليفة بن زايد �آل نهيان، رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1972، بشأن اختصاصات 

الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم )5( لســنة 1975، في شــأن الســجل 

التجاري،

وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1980، في شأن المصرف 

المركزي والنظــام النقدي وتنظيم المهنة المصرفيــة، والقوانين المعدلة 

له،

وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 1984، في شأن الشركات 

التجارية، والقوانين المعدلة له،

وعلــى قانون المعاملات المدنيــة الصادر بالقانــون الاتحادي رقم 

)5( لسنة 1985،والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم )6( لســنة 1985،في شأن المصارف 

والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم )3( لســنة 

1987، والقوانين المعدلة له،
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وعلى القانون الاتحادي رقم )22( لسنة 1991، في شأن الكاتب 

العدل، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانــون الإجراءات المدنية الصــادر بالقانون الاتحادي رقم 

)11( لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،

وعلــى قانــون الإجــراءات الجزائية الصــادر بالقانــون الاتحادي 

رقم )35( لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،

وعلــى قانون الإثبــات في المعاملات المدنيــــة والتجاريــــة الصادر 

بالقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1993، والقوانين المعدلة له،

وعلــى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

)18( لسنة 1993،

وعلى القانون الاتحادي رقم )22( لســنة 1995،  في شــأن تنظيم 

مهنة مدققي الحسابات، والقوانين المعدلة له،

وعلــى القانــون الاتحادي رقم )29( لســنة 1999، بإنشــاء الهيئة 

العامة للأوقاف، والقوانين المعدلة له،

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2000،  في شــأن هيئة 

وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والقوانين المعدلة له،

وعلــى القانــون الاتحادي رقم )7( لســنة 2002، في شــأن حقوق 

المؤلف والحقوق المجاورة، والقوانين المعدلة له،

وعلــى القانون الاتحادي رقم )8( لســنة 2004، في شــأن المناطق 

الحرة المالية،



-  15  -

2004م، في شــأن  لســنة   )17( رقــم  الاتحــادي  القانــون  وعلــى 

مكافحة التستر التجاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 2006، في شأن المعاملات 

والتجارة الالكترونية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )4( لسنة 2007، بإنشاء جهاز 

الإمارات للاستثمار،

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )6( لســنة 2007 في شــأن هيئــة 

التأمين وتنظيم أعماله، والقوانين المعدلة له،

وعلــى القانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2012،بشــأن تنظيــم 

المنافسة،

وبنــاءً على ما عرضه وزيــر الاقتصاد، وموافقــة مجلس الوزراء 

والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،

�أ�صدرنا القانون الآتي:
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الباب الأول
الأحكام العامة لل�شركات

الف�صل الأول
ماهية ال�شركة

المادة )1(
تعاريف

في تطبيــق أحــكام هذا القانــون يقصد بالعبــارات والكلمات 

التاليــة المعانــي الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ ســياق النص بغير 

ذلك:

الإمارات العربية المتحدة.:الدولــة

الحكومة 

الاتحادية

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.:

في :الحكومة المحلية الأعضــاء  الإمــارات  حكومــات  مــن  أي 

الاتحاد.

وزارة الاقتصاد.:الوزارة

وزير الاقتصاد.	:الوزيـر

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.:المصرف المركزي
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هيئة الأوراق المالية والسلع.:الهيئـة

الســلطة المحلية المختصة بشــؤون الشركات :السلطة المختصة

في الإمارة المعنية.

الشركة التجارية.:الشركة

الكافيــة :الشخص الحريص                    بالخبــرة  يتمتــع  الــذي  الشــخص 

والالتزام الواجب في أداء عمله.

مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي :الحوكمة  

تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة 

وفقــاً للمعاييــر والأســاليب العالميــة وذلك من 

خــال تحديــد مســؤوليات وواجبــات أعضاء 

مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة للشــركة 

وتأخــذ في الاعتبــار حماية حقوق المســاهمين 

وأصحاب المصالح.  

والهيئــات :يوم عمل        بالــوزارات  الرســمية  العمــل  أيــام 

الحكومية والدوائر المحلية.

القــرار الصــادر بأغلبيــة أصوات المســاهمين :القرار الخاص 

الذيــن يملكــون مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أربــاع 

الأســهم الممثلــة في اجتماع الجمعيــة العمومية 

للشركة المساهمة.
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مســجل الشــركات المعــن مــن قبــل الوزيــر :المسـجل 

إدارة  خــال  مــن  مهامــه  يباشــر  والــذي 

الشركات بالوزارة.	

أســواق الأوراق المالية و السلع المرخص لها من :الأسواق

قبل الهيئة بالعمل في الدولة.

الشــركات :الأوراق المالية تصدرهــا  التــي  الأسهـــم   -

المساهمة.

- المشــتقات ووحدات الاســتثمار التــي توافق 

عليها الهيئة.

والأذونــات  والصكــوك  الســندات   -

أو  الاتحاديــة  الحكومــــة  تصدرهــــا  التــي 

الحكومات المحلية أو الهيئات أو المؤسســات 

العامة في الدولة.

ديــن   أدوات  وأيــة  والصكــوك  السنـــدات   -

الــذي  للنظــام  وفقــا  الشــركات   تصدرهــا 

يصدر من المصرف المركزي والهيئة.

- أيــة أوراق ماليــة أخــرى محليــة أو أجنبيــة 

يقبلها المصرف المركزي والهيئة.



-  19  -

دعوة أي شــخص طبيعــي أو اعتباري أو فئة أو :الاكتتاب العام 

فئات من الأشخاص لشراء أية أوراق مالية. 

البناء السعري 

للأوراق المالية      

العمليــة التــي يتــم بمقتضاهــا تحديــد ســعر :

الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض 

عــام وذلك وفقاً لأحــكام القرار الذي يصدر 

من الهيئة في هذا الشأن.

الشريك

 الاستراتيجي

الشريك الذي ينتج عن مساهمته في الشركة :

تســويقي  أو  تشــغيلي  أو  فنــي  دعــم  توفيــر 

للشركة بما يعود بالنفع عليها.

الأطراف  ذات

 العلاقة

الشــركة : إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 

وأعضــاء الإدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة 

والعاملــن  بهــا، والشــركات التــي يســاهم 

فيهــا أي مــن هؤلاء بمــا لا يقل عــن 30 % من 

أو  التابعــة  الشــركات  وكــذا  رأســمالها، 

الشقيقة أو الحليفة.  

الســجل الــذي يبــن ملكيات المســاهمين في :سجل الأسهم

أســهم الشــركة المســاهمة والحقــوق الواردة 

عليها.



-  20  -

الجهــة أو الجهات المرخص لهــا من قبل الهيئة :أمانة سجل الأسهم

بتنظيــم ســجل أســهم الشــركات المســاهمة 

الخاصة.

أي عضــو مــن أعضاء مجلس إدارة الشــركة :عضو مجلس الإدارة

وبما يشمل الرئيس .

المادة )2( 
�أهداف القانون

     يهــدف هــذا القانــون إلى المســا همــة في تطوير بيئــة الأعمال 

وقــدرات الدولــة ومكانتهــا الاقتصاديــة بتنظيــم الشــركات طبقــا 

للمتغيــرات العالميــة خاصــة مــا تعلــق منهــا بتنظيــم قواعــد الحوكمة 

وحماية حقوق المساهمين والشركاء ، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي 

وتعزيز المسؤولية المجتمعية  للشركات .

المادة )3(
ال�شركات الخا�ضعة لأحكام هذا القانون

تســري أحــكام هــذا القانــون والأنظمــة واللوائــح والقــرارات 

الصــادرة تنفيــذاً له على الشــركات التجارية  التي تؤســس في الدولة، 

كما تســري الأحكام الخاصة بالشــركات الأجنبية الواردة في هذا 
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القانــون والقرارات والأنظمــة التي تصدر تنفيذا له، على الشــركات 

الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ 

بها فرعاً أو مكتب تمثيل.

المادة )4(
ال�شركات الم�ستثناة من �أحكام هذا القانون

11 فيمــا عــدا القيد وتجديد القيد بســجل الشــركات المســتثناة لدى .

الــوزارة والهيئــة والســلطة المختصــة كل فيمــا يخصــه، لا تســري 

أحكام هذا القانون على:

أ - الشــركات التــي يصدر باســتثنائها قرار من مجلــس الوزراء وذلك 

كلــه فيمــا ورد بشــأنه نــص خــاص في عقودهــا التأسيســية أو 

أنظمتها الأساسية تبعا للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء. 

ب - الشــركات المملوكــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة الاتحادية 

أو المحليــة وأيــة شــركات أخــرى مملوكــة بالكامــل مــن تلــك 

الشــركات وذلــك كله فيما ورد بشــأنه نص خــاص في عقودها 

التأسيسية أو أنظمتها الأساسية . 

ج - الشــركات التــي تســاهم فيها الحكومــة الاتحاديــة أو المحلية أو 

إحدى المؤسســات أو الهيئات أو الأجهزة أو الشــركات التابعة أو 

المملوكة من أي منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل 

عــن )25 %( من رأســمالها و العاملة في مجــال التنقيب عن النفط 
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واســتخراجه وتكريــره وتصنيعــه وتســويقه ونقلــه أو في مجــال 

الطاقــة بجميــع أنواعها أو إنتــاج الكهربــاء والغــاز و تحلية المياه 

ونقلها وتوزيعها وذلك كلهُ فيما ورد بشــأنه نص خاص في العقود 

التأسيسية لهذه الشركات أو في أنظمتها الأساسية.  

د - الشــركات التي تم اســتثناؤها من أحكام القانون الاتحادي رقم 

)8( لســنة 1984 في شــأن الشــركات التجاريــة وتعديلاتــه قبــل 

العمل بأحكام هذا القانون . 

هـــ - الشــركات المســتثناة من أحــكام هــذا القانون بموجــب قوانين 

اتحادية خاصة.

22 يجب على أيٍ من الشركات المشار إليها بالبند )1/ ب ،ج، د(  من .

هــذه المادة  توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو 

طرحت أية نســبة من رأســمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها 

في احد أسواق المال بالدولة.

المادة )5(
ال�شركات العاملة في المناطق الحرة

11 لا تســري أحــكام هــذا القانون على الشــركات التي تؤســس في .

المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في 

قوانــن أو أنظمــة المنطقة الحرة المعنية، واســتثناء من ذلك تخضع 

هــذه الشــركات لأحــكام هــذا القانــون في حــال ما إذا ســمحت 
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قوانينها أو أنظمتها بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة بالدولة.

22 بمراعــاة البند )1( من هذه المــادة يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد .

فيه الشــروط الواجب مراعاتها لقيد وتســجيل الشــركات العاملة 

في المناطق الحرة بالدولة وترغب في مباشــرة نشــاطها داخل الدولة 

وخارج المناطق الحرة.

المادة )6(
حوكمة ال�شركات

11  باســتثناء البنوك وشركات التمويل وشــركات الاستثمار المالية .

وشــركات الصرافة والوســاطة النقديــة يصدر الوزيــر القرارات 

التــي تضــع الإطــار العــام المنظّــم للحوكمة بالنســبة للشــركات 

المســاهمة الخاصــة التــي يزيــد عدد المســاهمين فيها على خمســة 

وســبعين مساهماً أما الشركات المساهمة العامة فيصدر  مجلس 

إدارة الهيئة قرارات الحوكمة الخاصة بها.

22  يتحمــل مجلــس إدارة الشــركة، أو مديروهــا بحســب الأحوال، .

مسؤولية تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة.

المادة )7(
الإخلال بقواعد الحوكمة

11 تتضمــن القــرارات المنظمــة للحوكمــة المنصــوص عليهــا بالبنــد .
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)1( مــن المــادة )6( غرامــات تحددها  الوزارة أو الهيئة كل حســب 

اختصاصــه على الشــركات ورؤســاء وأعضاء مجالــس الإدارات 

ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات بحيث 

لا تزيد الغرامة على عشرة ملايين درهم.

22 تطبق على الغرامات المشار إليها بالبند )1( من هذه المادة أحكام .

المادة )339( من هذا القانون  بشأن تنظيم التصالح.  

المادة )8(
مفهوم ال�شركة

11 الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل .

منهم في مشــروع اقتصادي يســتهدف تحقيق الربح، وذلك بتقديم 

حصة من مال أو عمل، واقتســام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح 

أو خسارة.

22 يشــمل المشروع الاقتصادي في حكم البند )1( من هذه المادة كل .

نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري ، أو غير ذلك 

من أوجه النشاط الاقتصادي.

33 اســتثناء من البند )1( من هذه المادة يجوز أن تؤســس الشــركة أو .

أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام هذا القانون.
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المادة )9(
�أ�شكال ال�شركات

11 يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية:.

أ - شركة التضامــن.

ب - شركة التوصية البسيطة.

ج - الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

د - شركة المساهمة العامة.

هـ - شركة المساهمة الخاصة.

22 كل شــركة لا تتخذ أحد الأشكال المشــار إليها في البند السابق .

تعتبــر باطلة ويكون الأشــخاص الذين تعاقدوا باســمها مســؤولين 

شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

33 كل شــركة تُؤســس في الدولة تحمل جنسيتها، ولكن لا يستتبع .

ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين.
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الف�صل الثاني
تأسيس الشركة وإدارتها

المادة )10(
ن�سبة الم�ساهمة الوطنية

11 فيمــا عــدا شــركة التضامــن والتوصيــة البســيطة التــي يجب أن .

يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منها من المواطنين يجب 

أن يكون في كل شركــــة تؤســـس في الدولة شريــــك أو أكثــــر 

من المواطنيــــن لا تقــــل حصته عن واحد وخمســن بالمائة من رأس 

مال الشركة.

22 اســتثناء مــن أحــكام البند )1( من هــذه المادة لمجلس الــوزراء بناء .

على اقتراح من الوزير بالتنســيق مع الســلطات المختصة أن يصدر 

قــراراً يحدد فيه فئة الأنشــطة التي يقتصــر مزاولتها على مواطني 

الدولة.

33 يقع باطلًا أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي .

إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقاً للبندين  )2،1( من هذه المادة.

المادة )11(
مزاولة الن�شاط 

44 يجب على الشــركة أن تحصل على كافــة الموافقات والتراخيص .
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التــي يتطلبهــا النشــاط الــذي ستمارســه في الدولــة قبــل البــدء في 

ممارسة نشاطها.

55 يجــب علــى الشــركة المؤسســة داخــل الدولة أن تباشــر أنشــطتها .

الرئيســية في الدولة، ويجوز لها أن تباشــر نشاطها خارج الدولة إذا 

نص عقد تأسيسها على ذلك.

66 يصــدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه تشــكيل ومؤهلات أعضاء .

لجــان الرقابــة الشــرعية الداخليــة والمراقب الشــرعي للشــركات 

المؤسســة داخل الدولة التي تباشــر أنشــطتها وفق أحكام الشريعة 

الإســامية ويحــدد القــرار ضوابــط عمل تلــك اللجــان، وعلى هذه 

الشــركات بعــد تأسيســها وقبل مباشــرة أنشــطتها الحصول على 

موافقة لجان الرقابة الشرعية الداخلية.

77 لا يجــوز لغير شــركات المســاهمة العامــة مزاولة أعمــال المصارف .

وأعمال التأمين، كما لا يجوز لغير شــركات المســاهمة استثمار 

الأموال لحساب الغير.

المادة )12(
ا�سم ال�شركة

11 يكــون للشــركة اســم تجــاري ويجــب أن لا يخالف النظــام العام .

للدولة، وأن يكون الاســم متبوعاً بالشــكل القانوني للشركة، 

ولا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق تسجيله في الدولة أو باسم 

مشابه إلى درجة تؤدي إلى اللبس.
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22 للشــركة بموجــب قرار خاص صادر من الجمعيــة العمومية وما في .

حكمها تغيير اســمها إلى اســم آخر توافق عليه الســلطة المختصة 

ويكون مقبولًا لدى المســجل، ولا يترتب على تغيير اســم الشركة 

مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها 

أو تــم اتخاذهــا ضدهــا، كما تســتمر أية إجــراءات قانونية ســبق 

اتخاذهــا أو تــم البــدء باتخاذها من قبل الشــركة أو ضدها باســم 

الشركة المعدل.

المادة )13(
عنوان ال�شركة ومرا�سلاتها

11 يجب أن يكون لكل شــركة عنوان مسجل في الدولة ترسل إليه .

الإخطارات والمراسلات.

22 يجــب أن تكــون جميــع العقود والمخالصــات والمراســات ونماذج .

الطلبات التي تصدرها الشــركة تحمل اسمها وشكلها القانوني 

ورقم تسجيلها وعنوانها، وإذا تم إضافة مقدار رأس مالها إلى تلك 

البيانات وجب بيان مقدار المدفوع من رأس المال.

33 إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يُذكر ذلك في الأوراق .

التي تصدر عنها.
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المادة )14(
كتابة العقد

11 يجــب أن يكون عقد تأســيس الشــركة وكل تعديــل يطرأ عليه .

محــرراً باللغــة العربيــة وموثقــاً أمام الكاتــب العــدل، وإلا كان 

العقــد أو التعديــل باطــا، فــإذا كان العقــد محــرراً بلغــة أجنبية 

بالإضافــة إلــى اللغة العربية فتكون النســخة العربية هي المعتمدة 

والمعمول بها بالدولة.

22 يجوز للشــركاء التمســك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد .

أو التعديــل أو عــدم التوثيــق في مواجهــة بعضهم البعــض، لكن لا 

يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير.

33 إذا حكــم ببطــان الشــركة بنــاء على طلــب أحد الشــركاء فلا .

يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً.

المادة )15(
قيد عقد ال�شركة لدى ال�سلطة المخت�صة

11 يجــب قيــد عقــد الشــركة، وكل تعديــل يطــرأ عليــه بالســجل .

التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً.

22 إذا لم يســجل العقد على النحو المذكور بالبند )1( من هذه المادة، .

كان غير نافذ في مواجهة الغير، وإذا اقتصر عدم القيد على بيان 

أو أكثــر مــن البيانــات الواجــب تســجيلها، كانت هــذه البيانات 
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وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.

33  على الشــركات إخطار الســلطة المختصة والمســجل كتابةً خلال .

)15( خمســة عشــر يــوم عمــل عنــد حــدوث أي تعديــل أو تغييــر في 

البيانات المقيدة للشركة بما في ذلك اسمها أو عنوانها أو رأسمالها 

أو عدد الشركاء فيها أو شكلها القانوني.

44 يسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها – حسب الأحوال– .

بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشــركة أو الشــركاء 

أو الغير بســبب عدم قيد العقد أو أية تعديلات تطرأ عليه بالســجل 

التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة )16(
�إثبات الغير لعقد ال�شركة

11 يجــوز للغير إثبات عقد الشــركة أو أي تعديل يطــرأ عليه بكافة .

طــرق الإثبــات، كمــا يجــوز لــه أن يتمســك بوجــود الشــركة أو 

ببطلانها في مواجهة الشركاء.

22 إذا حكــم ببطلان الشــركة بناء على طلب الغيــر، اعتبرت كأن .

لم تكن بالنســبة له، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم 

الشــركة مسؤولين مسؤولية شــخصية وبالتضامن عن الالتزامات 

الناشئة عن هذا العقد.

33 في جميــع الأحــوال التــي يحكــم فيها ببطــان الشــركة، تتبع في .
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تصفية الشــركة وفي تســوية حقوق الشــركاء بعضهــم قبل بعض 

شــروط العقــد، ولا يجــوز لمديني الشــركة أن يطلبــوا البطلان أو 

يتمسكوا به للتخلص من ديونهم قبل الشركة.

المادة )17(
طبيعة الح�صة التي يقدمها ال�شريك

11 يتكــون رأس مــال الشــركة مــن الحصــص النقديــة والحصــص .

العينية مقدرة القيمة  أو إحداهما.

22 لا يجــوز أن تكــون حصــة الشــريك عمــاً إلا إذا كان الشــريك .

متضامناً، ولا يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به  من سمعة 

أو نفوذ.

المادة )18(
قواعد تقديم الح�صة بال�شركة

11 إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر انتقلت .

ملكيتــه إلــى الشــركة، كان الشــريك مســؤولًا وفقــاً للقواعد 

المعمــول بها في شــأن عقد البيــع فيما يتعلق بنقــل الملكية وضمان 

الحصــة في حالــة الهــاك أو الاســتحقاق أو ظهــور عيــب أو نقــص 

فيها، ما لم يتفق على غير ذلك. 

22 إذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال، طبقت القواعد .
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المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في البند )1( 

من هذه المادة، ما لم يتفق على غير ذلك.

33 إذا تضمنــت حصــة الشــريك ديونــا لــه علــى الغيــر أو غيــر ذلك من .

الحقــوق المعنويــة، فــا تبرأ ذمتــه قبل الشــركة إلا باقتضــاء تلك 

الديون، ويســأل علاوة علــى ذلك عن تعويض الضــرر الذي يصيب 

الشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول أجلها.

44 مــع مراعــاة ما نــص عليــه قانون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجاورة .

الاختــراع  لبــراءات  الصناعيــة  الملكيــة  وحمايــة  تنظيــم  وقانــون 

والرســوم والنمــاذج الصناعيــة، إذا كانت حصة الشــريك عمله، 

فكل كســب ينتــج عن هذا العمل يكون من حق الشــركة ما لم 

يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع، 

إلا إذا اتفق على خلاف ذلك .

المادة )19(
الإخلال بتقديم الح�صة بال�شركة

11 إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته بالشركة مبلغاً من النقود، ولم .

يقدم هذا المبلغ أو كانت الحصة ديوناً على الغير لم يتم سدادها، 

كان الشــريك مســئولًا في مواجهــة الشــركة عــن أيــة التزامــات 

تترتب في مقابل حصته في الشركة.

22 يُســأل الشــريك في مواجهــة الشــركة عن أي فــرق - إن وجد- بين .
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قيمة المال أو الحصة التي شــارك بها فعلًا في هذه الشــركة وقيمة 

المال أو الحصة الأخـــرى المبينـة في سجل الشركاء والتي كان من 

الُمتعين عليه تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة )20(
التنفيذ على ما يقوم مقام الح�صة

11 لا يجــوز للدائــن لأحد الشــركاء بالشــركة أن يقتضــي حقه من .

حصــة مدينــه في رأس مــال الشــركة، وإنمــا يجوز لــه أن يقتضي 

حقــه مــن نصيب مدينه في الأربــاح، فإذا انقضت الشــركة انتقل 

حق الدائن إلى النصيب الذي يؤول إلى مدينه بعد انتهاء التصفية.

22 إذا كانت حصة الشــريك بالشركة ممثلة بأسهم، كان لدائنه، .

فضلا عن الحقوق المشار إليها في البند )1( من هذه المادة، أن يقيم 

دعــوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأســهم ليقتضي حقه من 

حصيلة البيع.

المادة )21(
ال�شخ�صية الاعتباريـة لل�شركـة

11  تكتســب الشــركة اعتبــاراً من تاريــخ قيدها بالســجل التجاري .

لــدى الســلطة المختصــة شــخصية اعتباريــة وفقــاً لأحــكام هــذا 

القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 
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22 يكون للشــركة خلال فترة التأســيس شــخصية اعتباريــة بالقدر .

الــازم لتأسيســها، وتلتــزم الشــركة بتصرفــات المؤسســن فيما 

يتعلــق بإجــراءات ومتطلبــات التأســيس في تلك الفترة بشــرط تمام 

تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون.

33 تعتبر الشــركة عند حلها في مرحلة التصفية، وتحتفظ خلال مدة .

التصفيــة بالشــخصية الاعتباريــة بالقدر اللازم لأعمــال التصفية، 

ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة »تحت التصفية« مكتوبة 

بطريقة واضحة.

44 تتمتــع الشــركات التابعة للشــركة القابضــة بشــخصية اعتبارية .

وذمة مالية مستقلة عنها.

المادة )22(
واجبات المفو�ض ب�إدارة ال�شركة

     يجب على المفوض بإدارة الشركة أن يحافظ على حقوقها، 

وأن يبــذل عناية الشــخص الحريــص وعليه أن يقــوم بجميع التصرفات 

التــي تتفــق مــع غــرض الشــركة والصلاحيــات الممنوحــة لــه بموجب 

تفويض يصدر من الشركة بهذا الشأن.
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المادة )23(
م�س�ؤولية ال�شركة عن الأعمال ال�صادرة عن مفو�ضها

تلتــزم الشــركة بأي عمل أو تصــرف يصدر عن الجهــة المفوضة بإدارة 

الشــركة أثنــاء ممارســتها لأعمــال الإدارة علــى الوجه المعتــاد، كما 

تلتــزم الشــركة بــأي تصــرف يجريه أحــد موظفيهــا أو وكلائها متى  

كان يملــك التصــرف نيابــة عنها، واعتمــد الغير على ذلــك في تعامله 

مع الشركة.

المادة )24(
الإعفاء من الم�س�ؤولية

     مــع مراعــاة أحكام هذا القانــون، يقع باطلًا أي نص يرد في 

عقــد الشــركة أو نظامها الأساســي يســمح لها أو لأي من شــركاتها 

التابعــة بالموافقــة علــى إعفــاء أي شــخص مــن أية مســؤولية شــخصية 

يتحملها بصفته مسؤولًا حالياً أو سابقاً في الشركة.

المادة )25( 
حماية المتعامل مع ال�شركة

11 لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤوليتها تجاه المتعامل معها، .

اســتناداً إلــى أن الجهة المفوضة بــالإدارة لم تعين علــى الوجه الذي 

يتطلبــه هــذا القانــون أو نظام الشــركة، طالما كانــت تصرفات 
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هذه الجهة في الحدود المعتادة بالنســبة لمن كان في مثل وضعها في 

الشركات التي تمارس نوع النشاط التي تقوم به الشركة.

22 يشــترط لحمايــة المتعامل مع الشــركة أن يكون حســن النية، ولا .

يعتبر حسن النية من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب 

علاقتــه بالشــركة بأوجــه النقــص في التصــرف أو في العمل المراد 

التمسك به في مواجهة الشركة.

المادة )26(
ال�سجلات المحا�سبية 

11 يجــب على كل شــركة الاحتفاظ بســجلات محاســبية لتوضيح .

معاملاتهــا بحيــث تكشــف بدقــة في أي وقــت عــن الوضــع المالي 

للشــركة وتمكــن الشــركاء أو المســاهمين من التأكــد من أن 

مسك حسابات الشركة يتم وفقاً لأحكام هذا القانون.

22 في . المحاســبية  بســجلاتها  الاحتفــاظ  شــركة  كل  علــى  يجــب 

مركزهــا الرئيســي لمــدة لا تقــل عن )5( خمس ســنوات مــن تاريخ 

انتهاء السنة المالية للشركة.

33 يجــوز للشــركة  الاحتفــاظ بنســخة  الكترونيــة لأصــول أي مــن .

الوثائــق والمســتندات المحفوظة والمودعة لديها وفقــا للضوابط التي 

يصدر بها قرار من الوزير.
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المادة )27(
ح�سابات ال�شركة

11  يجب أن يكون لكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة .

مدقق أو أكثر يتولى تدقيق حســابات الشركة كل سنة، كما 

يجــوز لباقي الشــركات الأخــرى أن تعين مدققا للحســابات وفقا 

لأحكام هذا القانون.

22 تلتــزم الشــركة بإعــداد حســابات ماليــة ســنوية تشــمل كشــف .

الميزانية و حساب الأرباح والخسائر.

33 تُطبــق الشــركة المعاييــر والأســس المحاســبية الدولية عنــد إعداد .

حســاباتها المرحلية والســنوية، بحيث تعطي صورة واضحة ودقيقة 

عن أرباح وخسائر الشركة.

44 لكل مساهم أو شريك في أية شركة بناءً على طلب مكتوب مقدم .

منه إليها الحصول مجاناً على نسخة من آخر حسابات مدققة وآخر 

تقرير لمدقق حســاباتها ونســخة من حســابات المجموعة إذا كانت 

شركة قابضة، وعلى الشركة الاستجابة لهذا الطلب خلال )10( 

عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
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المادة )28(
ال�سنة المالية لل�شركة

11 يكــون لــكل شــركة ســنة ماليــة تحــدد في نظامها الأساســي، .

علــى ألا تجــاوز الســنة الماليــة الأولى للشــركة )18( ثمانية عشــر 

شــهراً وألّا تقل عن )6( ستة أشــهر يبدأ احتسابها من تاريخ قيدها 

بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

22 تعتبــر الســنوات الماليــة اللاحقة فتــرات متتالية مــدّة كل منها اثنا .

عشر شهراً تبدأ مباشرة بعد انتهاء السنة المالية السابقة لها.

المادة )29(
توزيع الأرباح والخ�سائر

11 إذا لــم يعين عقد الشــركة النســبة المقــررة للشــريك في الأرباح أو .

الخســائر، كان نصيبــه منهــا بنســبة حصته في رأس المــال، وإذا 

اقتصر العقد على النســبة المقررة للشــريك في الربح كان نصيبه 

في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح والعكس صحيح.

22 إذا كانــت حصة الشــريك مقصورة على عملــه، فيجب أن يعين في .

عقد الشــركة نصيبه في الربح أو في الخســارة، فإذا قدم الشريك 

فضــا عن عمله حصــة نقدية أو عينية كان لــه نصيب في الربح أو 

في الخســارة عن حصته بالعمل ونصيب آخــر عن حصته النقدية أو 

العينية.
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33 إذا اتفــق في عقد الشــركة علــى حرمان أحد الشــركاء من الربح .

أو إعفائــه من الخســارة، أو حصوله علــى فائدة ثابتة عن حصته في 

الشركة  كان العقد باطلا.

44 يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء الشــريك الــذي لم يقــدم غيــر عمله من .

الاشتراك في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة )30(
توزيع الأرباح 

11 لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشــركاء أو المســاهمين ويكون .

مجلــس الإدارة أو مــن يقــوم مقامــه مســؤولًا قبــل المســاهمين أو 

الشركاء ودائني الشركة عن هذا الإجراء. 

22 إذا قامت الشركة بأي توزيع للأرباح خلافاً لأحكام هذا القانون .

والقــرارات الصادرة بموجبه، التزم الشــريك أو المســاهم بإعادة ما 

تســلمه بالمخالفة لتلك الأحكام، ويجوز لدائني الشــركة مطالبة 

كل شريك أو مساهم برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية.

33 لا يحرم الشركاء أو المساهمين من الأرباح الحقيقية التي قبضوها .

ولو منيت الشركة بخسارة في السنوات التالية.
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المادة )31(
�إ�صدار الأوراق المالية

     مــع مراعــاة مــا ورد بالمادة )4( من هــذا القانون، لا يجوز لغير 

الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة للتداول.

المادة )32(
عر�ض الأوراق المالية في اكتتاب عام 

     لا يجــوز لأيــة شــركة غير شــركة المســاهمة العامــة القيام 

بعــرض أيــة أوراق مالية في اكتتــاب عام، وفي جميع الأحــوال لا يجوز 

لأية شــركة أو جهة أو شــخص طبيعي أو اعتباري مؤســس أو مســجل 

داخــل الدولــة أو بالمناطــق الحــرة أو خارج الدولة نشــر أيــة إعلانات في 

الدولــة تتضمن الدعــوة للاكتتاب العام في أوراق ماليــة قبل الحصول 

على موافقة الهيئة.
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الف�صل الثالث
م�سجل ال�شركات

المادة )33(
تنظيم �أعمال الم�سجل

   يصــدر الوزيــر بالتنســيق مــع الســلطة المختصة لائحــة لتنظيم 

أعمال المسجل.

المادة )34 (
الإ�شراف على �سجل الأ�سماء التجارية

11 يختــص المســجل، بالإضافــة إلــى المهام التــي يكلفهُ بهــا الوزير، .

بالإشــراف على سجل الأســماء التجارية لمختلف أنواع الشركات 

المسجلة في أي من الإمارات بهدف تجنب التكرار فيما بينها.

22 على الســلطات المختصة تزويد المســجل بأســماء جميع الشركات .

والأســماء التجاريــة التي يتــم ترخيصها من قبلهــا، وعليها مراجعة 

المسجل لتجنب تكرار الأسماء قبل منح أي ترخيص جديد.

المادة )35(
دور الم�سجل عند ت�شابه الأ�سماء التجارية

11 إذا تبين للمســجل تشــابه في اسمي شــركتين أو أكثر مسجلتين .



-  42  -

في الدولة لدرجة تؤدي إلى اللبس، كان له أن يصدر قراراً مسبَّباً 

يطلب بموجبهِ من الأطراف المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير 

الاســم بمــا يؤدي لــزوال اللبس وذلــك خلال )30( ثلاثــن يوم عمل 

يبدأ احتســابها من تاريــخ الإخطار بالقرار، وللمســجل بعد انتهاء 

المدة المشار إليها أن يصدر قراراً آخر بالتغيير.

22 يجوز للشــركة التي ســبق قيدها لدى المســجل أن تطلب منه إلزام .

الشــركة التي تســمت باســمها أو باسم مشــابه له أن تغير اسمها، 

وللمســجل أن يصــدر قــراراً مســبَّباً يطلــب بموجبــهِ مــن الشــركة 

اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتغييــر الاســم وذلك خــال )30( ثلاثين 

يوم عمل يبدأ احتســابها من تاريخ الإخطار بالقرار، وللمسجل بعد 

انتهاء المدة المشــار إليها أن يصدر قراراً آخر بتغيير الاســم التجاري 

للشركة.

33 يجوز التظلم من قرار المســجل أمام الوزير خلال )15( خمســة عشر .

يــوم عمل مــن تاريخ الإخطار بالقرار، فإذا رفــض التظلم أو لم يبت 

فيه خلال )15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، جاز لذوي 

الشــأن الطعــن في تلــك القــرارات أمــام المحكمــة المختصــة وذلك 

خــال )30( ثلاثين يوم من تاريخ الرفض أو فوات تلك المدة بحســب 

الأحوال.
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المادة )36(
احتفاظ الم�سجل بم�ستندات ال�شركة

يصدر الوزير قراراً يحدد فيه ما يأتي :

11 المدة الزمنية التي يجب على المسجل الاحتفاظ خلالها بالمستندات .

بحيث يجوز إتلافها بعد مرور هذه المدة.

22 تنظيــم تقديــم المســتندات للمســجل عــن طريــق وســائل الاتصــال .

الإلكترونية وغيرهــا، ويتضمن القرار أحكاماً لضمان الارتباط 

الفعّال بين الســجلات المحتفظ بها لدى المســجل وتلك المحتفظ بها 

لدى السلطة المختصة.

المادة )37(
الاطلاع على ال�سجلات التي يحتفظ بها الم�سجل 

مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون يجوز لــذوي الشــأن أن يطلبــوا من 

المسجل ما يأتي: 

11 صورة من البيانات الواردة في السجلات التي يحتفظ بها المسجل..

22 شــهادة من المســجل أو من الســلطة المختصة تتضمن بعض البيانات .

الواردة في تلك السجلات.
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المادة )38(
الر�سوم الواجب �سدادها للوزارة والهيئة

     يصــدر مجلــس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنســيق مع 

وزارة المالية قراراً بالرسوم الواجب على الشركات أداؤها عن الأعمال 

التي تقوم بها الوزارة و الهيئة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.
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البـاب الثانـي
�شركات الأ�شخا�ص

الف�صل الأول
شركة التضامن

المادة )39(
تعريـــف ال�شركة

شــركة التضامــن هي الشــركة التــي تتكون من شــريكين 

أو أكثــر مــن الأشــخاص الطبيعيــن يكونــون مســئولين شــخصياً 

وبالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

المادة )40(
�صفة ال�شركاء

يكتســب الشــريك المتضامــن صفــة التاجــر، ويعتبــر مــزاولًا 

للأعمال التجارية بنفســه باســم الشركة، ويترتب على إشهار إفلاس 

شركة التضامن إشهار إفلاس جميع الشركاء بقوة القانون.
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المادة )41(
ا�سم ال�شركة

11 يتكــون اســم شــركة التضامــن مــن اســم واحــد أو أكثــر مــن .

الشــركاء مــع إضافة كلمــة )وشــركاه( أو ما يفيد هــذا المعنى 

على أن ينتهي الاســم بعبارة »شــركة تضامــن«، ويجوز بالإضافة 

إلى ذلك، أن يكون للشــركة اسم تجاري خاص بها، شريطة أن 

يقرن باسمها الذي سجلت به.

22 إذا ذكر في اســم شــركة التضامن اسم شــخص غير شريك فيها .

مع علمه بذلك كان مســؤولًا بالتضامن عن التزامات الشركة في 

مواجهة أي شخص تعامل معها بحسن نية.

المادة )42(
عقـد ال�شركـة

1. يجــب أن يشــتمل عقد تأســيس شــركة التضامن بوجــه خاص على 

البيانات الآتية:

أ الاســم الكامــل لكل شــريك وجنســيته وتاريخ ميــاده ومحل 	.

إقامته.

ب اســم الشركة وعنوانها واســمها التجاري إن وجد والغرض من 	.

إنشائها.

ج مركز الشركة الرئيس وفروعها إن وجدت.	.
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د رأس مــال الشــركة وحصص كل شــريك والقيمــة المقدرة لها 	.

وكيفية تقديرها وميعاد  استحقاقها.

ه بدء الشركة ونهايتها إن وجدت.	.

و كيفية إدارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين لهم حق 	.

التوقيع نيابة عن الشركة ومدى صلاحياتهم.

ز بدء السنة المالية ونهايتها. 	.

ح نسبة توزيع الأرباح والخسائر.	.

ط شروط التنازل عن الحصص في الشركة إن وجدت.	.

2. إذا تضمن عقد تأســيس الشــركة اســم المديــر أو المديرين، فيجب 

بيان الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة والصلاحية.

المادة )43(
�إجراءات الت�أ�سي�س

يتم تأسيس وتسجيل شركة التضامن على النحو الآتي:

11 تحــدد الســلطة المختصة البيانــات والمســتندات اللازمة لتأســيس .

الشــركة، وتضــع نموذجــاً لطلــب التأســيس وفــق أحــكام هذا 

القانون.

22 يُقــدّم طلب التأســيس إلى الســلطة المختصة مشــفوعاً بالمســتندات .

اللازمة لإجراءات الترخيص والقيد.

33 تكلف الســلطة المختصة مقدّم الطلب باستكمال ما ترى ضرورة .
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تقديمــه مــن بيانــات ومســتندات أو إجرائه من تعديــات على عقد 

الشــركة بمــا يجعلــه متفقــاً وأحــكام هــذا القانــون والقــرارات 

الصادرة بموجبه.

44 تُصدر الســلطة المختصة قرارها في طلب تأســيس الشــركة خلال .

مدة أقصاها )5(خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء 

البيانــات والمســتندات أو إجــراء التعديلات التي طلبتهــا، وفي حال 

رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً. 

55 إذا رفضت الســلطة المختصة الطلب أو انقضت المدة المشار إليها في .

البنــد )4( من هذه المادة دون أن تبــتّ فيه، جاز لمقدم الطلب التظلم 

أمــام المديــر العام للســلطة المختصــة أو من يقوم مقامــه خلال )15( 

خمســة عشــر يــوم عمل، فــإذا رفــض التظلــم أو لم يبــت فيه خلال 

)15(  خمســة عشــر يوم عمــل من تاريخ تقديمه جاز لــه الطعن عليه 

لــدى المحكمة المختصة خــال )30( ثلاثين يوماً  من تاريخ إخطاره 

بالرفض أو فوات تلك المدة حسب الأحوال.

66 إذا تمّــت الموافقــة علــى طلــب تأســيس الشــركة قامــت الســلطة .

المختصة بقيدها في السجل التجاري وبإصدار رخصة تجارية لها.

77 تقــوم الشــركة خــال )5( خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ إصــدار .

الرخصــة التجاريــة بتزويد المســجل بنســخة عن الرخصــة التجارية 

للشــركة وعقد تأسيسها ليقوم بالنشر وفق الضوابط التي يضعها 

الوزير بهذا الشأن.
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المادة )44(
البيانات والم�ستندات الواجب الاحتفاظ بها

تحتفظ شركة التضامن في مركزها الرئيسي بما يأتي:

11 سجل يتضمن أسماء وعناوين الشركاء..

22 نسخة من عقد تأسيس الشركة وأية تعديلات عليه..

33 بيــان بالمبالــغ النقديــة وطبيعــة وقيمــة أية أصــول ســاهم فيها كل .

شريك وتواريخ تلك المساهمات.

44 أية بيانات أو مستندات أو سجلات أخرى مفروضة بموجب أحكام .

هذا القانون والقرارات المنفذة له. 

المادة )45(
�إدارة ال�شركة

11 تكــون إدارة الشــركة لجميع الشــركاء ويعتبر كل شــريك في .

شركة التضامن وكيلًا للشــركة ولباقي الشركاء فيما يتعلق 

بأعمال الشركة إلا إذا عُهد بها بمقتضى عقد تأسيس الشركة 

أو عقد مستقل إلى شريك أو أكثر أو إلى شخص غير شريك.

22 لا يجــوز للشــريك غير المديــر التدخل في أعمــال الإدارة إلا إذا اتفق .

علــى خلاف ذلك، ومع ذلك يجوز لــه أن يطلب الاطلاع على أعمال 

الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وإبداء الملاحظات لمديرها.

33 تصدر القرارات المتعلقة بأعمال الشــركة بإجماع الشــركاء، ما .

لم يتفق في عقد الشركة على غير ذلك.
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المادة )46(
الأعمال المناف�سة لن�شاط ال�شركة

11 لا يجوز للشريك المتضامن بغير موافقة كتابية من باقي الشركاء .

أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو أن 

يكون شريكاً متضامناً في شركة أخرى.

22 إذا قام أي من الشــركاء في شــركة التضامن، دون الحصول على .

موافقة بقية الشــركاء، بممارسة عمل ذي طبيعة مماثلة ومنافسة 

للشــركة، وَجــب عليــه أن يدفع لهــا جميع الأرباح التــي حققّها من 

ذلك العمل.

المادة )47(
عــزل المدير

11 إذا كان المديــر شــريكاً ومعيّنــاً في عقد تأســيس الشــركة فلا .

يجوز عزله إلّا بإجماع الشركاء الآخرين أو بحكمٍ من المحكمة 

المختصة.

22 إذا كان المدير شــريكاً ومعيّناً في عقد مســتقل عن عقد تأســيس .

الشــركة، أو كان من غير الشركاء، سواءً كان معيّناً في عقد 

تأســيس الشــركة أو في عقد مســتقل، جاز عزله بقرار من أغلبية 

الشركاء أو بحكمٍ من المحكمة المختصة.

33 لا يترتــب على عزل المدير في الحالتين المنصوص عليهما في البندين .

السابقين حل الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.
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المادة )48(
ا�ستقالة المديــر

إذا كان المدير شــريكاً أو كان من غير الشــركاء، كان له 

أن يســتقيل من الإدارة بشــرط أن يُخطر الشــركاء كتابةً باســتقالته 

قبــل موعــد نفاذهــا بســتين يوماً مــا لم ينص عقــده على خــاف ذلك، 

وإلّا كان مســؤولًا عــن التعويــض، ولا يترتب على اســتقالة المدير حل 

الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

 

المادة )49(
الت�صــرفــات المحظورة على المدير

     لا يجــوز للمديــر القيام بالتصرفات التي تُجاوز أعمال الإدارة 

العاديــة إلّا بموافقة جميع الشــركاء أو بنصٍ صريح في العقد ويســري 

هذا الحظْر بصفةٍ خاصة على التصرفات الآتية:

11 التبرعــات مــا عــدا التبرعــات الصغيــرة المعتــادة التــي يحكمهــا .

العرف التجاري.

22 بيع عقارات الشركة إلّا إذا كان البيع ممّا يدخل في أغراضها..

33 إنشــاء رهــن على عقــارات أو على موجــودات الشــركة ولو كان .

مصرحاً للمدير في عقد تأسيس الشركة ببيع عقاراتها.

44 كفالة التزامات الغير..

55 بيع متجر الشركة أو رهنه أو تأجيره..
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المادة )50(
تعاقــد المدير لح�سابــه

11  لا يجــوز للمديــر أن يتعاقــد  لحســابه الخــاص أو لحســاب أي من .

أقاربه حتى الدرجة الثانية مع الشركة إلّا بإذن كتابي صادر من 

جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حده.

22 لا يجوز للمدير أن يمارس نشــاطاً من نوع نشــاط الشركة إلّا بإذنٍ .

كتابي من جميع الشركاء يُجدّد سنوياً.

المادة )51(
م�س�ؤوليــة المديـر 

يُســأل المدير عن الضرر الذي يُصيب الشــركة أو الشركاء أو 

الغير بســبب مخالفة أحكام عقد تأســيس الشركة أو عقد تعيينه أو 

بســبب مــا يصدر عنه من إهمال أو أخطــاء في تأدية وظيفته أو لإخلاله 

ببذل عناية الشــخص الحريص، ويعتبر باطلًا كل شــرط يقضي بغير 

ذلك.

المادة )52(
م�س�ؤولية المديرين المتعددين

11 إذا تعدّد المديرون وحُدّد لكل منهم اختصاص معيّن فلا يُسال كل .

مدير تجاه الشــركاء إلّا عن الأعمــال التي تدخل في اختصاصه، 

وإذا تعــدّد المديــرون واشــتُرط أن يقومــوا بــالإدارة مجتمعــن فــا 
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تكون قراراتهم صحيحة إلّا إذا صدرت بإجماع الآراء أو بالأغلبية 

المنصوص عليها في عقد تأســيس  الشركة، ومع ذلك يجوز النص 

في عقــد التأســيس على أن لكل مدير أن ينفــرد بالقيام بالأعمال 

العاجلة التي يترتب على تفويتها إلحاق خســائر جسيمة بالشركة 

أو ضياع ربح كبير عليها.

22 إذا تعدّد المديرون ولم يُحدّد لكل منهم في العقد اختصاص مُعيّن، .

ولــم يُشــترط أن يعملوا مجتمعين جاز لــكل منهم أن يقوم بعمل من 

أعمــال الإدارة علــى أن يكون للآخرين حــق الاعتراض على العمل 

قبــل إتمامه، وفي هذه الحالة تكون العبــرة بأغلبية آراء المديرين، 

فإذا تســاوت الآراء وجب عرض الأمر على الشــركاء للفصل فيه، 

ويكون قرارهم  نهائياً.

33 على المديرين المتعددين بذل عناية الشخص الحريص في أعمالهم ..

المادة )53(
م�س�ؤولية ال�شركة 

     تكون شركة التضامن مسؤولة في مواجهة الغير عن تعويض 

الأضــرار الناتجة عن تصرفات أحد الشــركاء التــي تتم بموافقة باقي 

الشركاء أو لدى مباشرة الأعمال المعتادة للشركة.
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المادة )54(
ال�شريك المن�ضم

      إذا انضــم شــريك إلــى الشــركة كان مســؤولًا مــع باقــي 

الشــركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشــركة السابقة 

شريطة قيام الشركة بالإفصاح له عنها مسبقاً، كما يكون مسؤولًا 

مع باقي الشــركاء بالتضامن في جميع أمواله عن التزامات الشــركة 

اللاحقة لانضمامه إليها، وكل اتفاق بين الشــركاء على خلاف ذلك 

لا يحتج به في مواجهة الغير.

المادة )55(
ال�شريك المن�سحب

11 مــا لــم ينص عقد تأســيس الشــركة علــى خلاف ذلك، للشــريك .

الانســحاب مــن شــركة التضامــن بالاتفــاق المكتــوب مــع باقــي 

الشركاء، وفي حالة عدم الاتفاق يجوز للشريك إقامة دعوى أمام 

المحكمة المختصة لاســتصدار حكم بالانســحاب بشرط إخطار 

بقية الشــركاء بالبريد المســجل بذلك قبل ســتين يوماً على الأقل 

مــن التاريخ الذي حدده للانســحاب، وللشــركة الحق في مطالبة 

الشريك المنسحب بأي تعويض إذا كان له مقتضى.

22 يبقى الشــريك المنســحب مســئولًا بالتضامن مع بقية الشــركاء في .

الشــركة عن الديــون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انســحابه 

منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء.
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33 لا تبــرأ ذمة الشــريك المنســحب من الشــركة من الالتزامــات التي .

تتحملهــا الشــركة بعــد انســحابه، ما لــم يقم بقيد الانســحاب في 

الســجل التجاري والإعلان عن ذلك في صحيفتين محليتين يوميتين 

تصــدر إحداهمــا باللغــة العربيــة ومضــي ثلاثــن يومــاً علــى إتمــام 

الإجراء الأخير . 

44 إذا كانــت الشــركة مكونــه مــن شــريكين وانســحب احدهما .

فيجوز للشريك الآخر خلال ستة أشهر من تاريخ قيد الانسحاب في 

السجل التجاري إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضا 

عن الشريك المنسحب وإلا اعتبرت الشركة منحلة حكماً.

المادة )56(
التنازل عن الح�ص�ص

11 لا يجــوز التنــازل عــن الحصص في شــركة التضامــن إلا بموافقة .

جميــع الشــركاء و بمراعاة القيــود الواردة في عقد الشــركة ولا 

يصبح المتنازل إليه شــريكا في الشــركة إلا بعد قيد التنازل لدى 

السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.

22 كل اتفــاق يقضي بجــواز التنازل عن الحصــص دون أي قيد يعتبر .

باطــاً، ومــع ذلك يجوز للشــريك أن يتنــازل إلى الغير عــن الحقوق 

المتصلة بحصته في الشــركة، ولا يكون لهذا الاتفاق أثر إلا فيما 

بين الطرفين المتعاقدين.
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المادة )57( 
حقوق ال�شريك المتوفى

     ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، يكون المبلغ الواجب 

الســداد مــن قبل الشــركاء الباقــن عن  حصة الشــريك المتوفــى ديناً 

مســتحقاً اعتبــارا مــن تاريــخ حل شــركة التضامــن أو من تاريــخ وفاة 

الشريك أي التاريخين أسبق 

المادة )58(
معاملات ال�شركة بعد انتهاء مدتها �أو غر�ضها 

11 تبقــى التزامات وحقوق الشــركاء في شــركة التضامن قائمة إذا .

استمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي أُنشئت 

من أجله.

22 إذا اســتمر الغير حسن النية بالتعامل مع شريك متضامن  أو أكثر .

بعــد  تعديــل عقد تأســيس الشــركة أو تقريــر حلها، معتقــداً بقاء 

الشركة، كان هذا الشريك مسؤولًا تجاه الغير قبل تعديل عقدها 

أو تقرير حلها، ويعتبر نشــر إعــان في صحيفتين يوميتين محليتين 

تصــدر إحداهما باللغة العربية، إخطاراً كافياً للأشــخاص الذين 

تعاملــوا مــع شــركة التضامن قبل تاريــخ حلها أو قبــل الإعلان عن 

تعديل عقدها.
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المادة )59(
الالتزامات المتبادلة بين ال�شركة وال�شركاء

     دون إخــال بأحكام عقد تأســيس شــركة التضامن يتعين 

مراعاة ما يأتي:

11 التزام الشركة بسداد أية مبالغ قام الشريك بدفعها شخصياً نيابةً .

عن الشركة لتمكين الشركة من تنفيـــذ أعمالهـا الاعتيادية أو 

للمحافظة على أصول الشركة وأنشطتها.  

22 التزام الشــريك بتعويض الشــركة عن أية منفعة يحصل عليها من .

جراء مباشــرته عملًا يتعلق بالشركة أو اســتخدامه أملاكها أو 

اسمها أو علاماتها التجارية دون موافقتها.

المادة )60(
التنفيذ على �أموال ال�شريك

     لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة 

إلا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة، واعذارها بالوفاء، 

وتعــذر اســتيفاء الحق منهــا، ويكون الســند التنفيذي ضد الشــركة 

حجة على الشريك.
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المادة )61(
الأرباح والخ�سائر

11 تحــدد الأربــاح والخســائر ونصيب كل شــريك في الشــركة عند .

نهايــة الســنة المالية للشــركة مــن واقــع الميزانية وحســاب الأرباح 

والخسائر.

22 يعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد .

هذا النصيب، ويكمل ما نقص من رأس مال بسبب الخسائر من 

أربــاح الســنوات التاليــة ما لم يتفــق على غير ذلك وفيمــا عدا ذلك 

لا يجــوز إلــزام الشــريك بتكملة ما نقص من حصتــه في رأس مال 

الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته.
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الف�صل الثاني
�شركة التو�صية الب�سيطة

المادة )62(
تعريف ال�شركة 

     شــركة التوصيــة البســيطة هي الشــركة التــي تتكون من 

شــريك متضامــن أو أكثر يكونــون مســؤولين شــخصياً وبالتضامن 

عن التزامات الشــركة ويكتســبون صفة التاجر،ومن شــريك موصٍ 

أو أكثــر لا يكونــون مســؤولين عــن التزامــات الشــركة إلا بمقــدار 

حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

المادة )63(
�صفة ال�شريك المو�صي

     يجــوز لأي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أن يكــون شــريكاً 

موصياً في شركة التوصية البسيطة.

المادة )64(
ا�سم ال�شركة

11 يتكون اســم شــركة التوصية البســيطة من اســم واحد أو أكثر .

من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني 
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للشــركة، ويجــوز بالإضافــة إلى ذلك أن يكون للشــركة اســم 

تجاري خاص بها.

22 لا يجوز أن يذكر اســم الشــريك الموصى في اســم الشــركة، فإذا .

ذكر مع علمه بذلك اعتبر شــريكا ً متضامنا ً بالنســبة إلى الغير 

حسن النية.

المادة )65(
عقـد ال�شركـة 

11 تســري على شــركة التوصية البســيطة جميع الأحكام الخاصة .

بشــركة التضامــن، مع مراعاة الأحكام الــواردة في هذا الفصل 

المتعلقة بالشريك الموصي.

22 يجب أن يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة على بيان الشركاء .

المتضامنــن والشــركاء الموصــن فــإذا لــم يتضمن العقــد تحديداً 

لصفات هؤلاء الشــركاء بالشــركة ، اعتبرت الشــركة شركة 

تضامن وأصبح جميع الشركاء فيها شركاء متضامنين..

33 لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي عملًا..

المادة )66(
�إدارة ال�شركة 

     تقتصــر إدارة الشــركة على الشــركاء المتضامنين، وتتخذ 
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القــرارات بإجمــاع الشــركاء المتضامنــن مــا لم ينص عقد الشــركة 

علــى الاكتفاء بالأغلبيــة ولا يعتد بأي تغيير في طبيعة عمل الشــركة 

أو تعديــل عقــد تأسيســها دون موافقــة جميــع الشــركاء المتضامنــن 

والموصين.

المادة )67(
اقترا�ض ال�شركة 

11 للشــريك المتضامــن في شــركة التوصيــة البســيطة جميــع حقوق .

وصلاحيــات الشــريك في شــركة التضامن كما يخضــع لجميع 

الشــروط والقيود والالتزامات المفروضة على الشــريك في شركة 

التضامن. 

22 يعتبــر القــرض أو أي التــزام آخــر يبرمــه الشــريك المتضامن باســم .

الشركة أو لحسابها التزاماً على الشركة.

المادة )68(
حقوق ال�شريك المو�صي

11 للشــريك الموصــي ما للشــريك المتضامن من حقوق فيمــا يتعلق بما .

يأتي:

أ. إقراض الشــركة والدخول في معاملات معها شريطة موافقة كافة 

الشركاء المتضامنين.
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ب. الإطلاع والحصول على نســخ أو مســتخرجات من دفاتر وســجلات 

الشــركة  في جميــع الأوقــات، خــال ســاعات العمــل الرســمية 

للشركة. 

ج . الحصــول علــى المعلومات الكاملــة والدقيقة عن أعمال الشــركة 

وعلى بيان رسمي عنها. 

القيــام بكل ما ذكر من أعمال بالبند )1/أ( من هذه المادة بنفســه  د. 	

أو بوساطة غيره من الشركاء أو الغير، بشرط ألا يترتب على ذلك 

ضرر بالشركة.

22 عند تطبيق أحكام هذه المادة، لا يعتبر الشريك الموصي مشاركاً .

في إدارة الشــركة  لــدى مباشــرته أي عملٍ من الأعمــال التنظيمية 

الداخليــة لهــا، ولا يكــون مســؤولًا مســؤولية تضامنيــة عــن ديون 

الشركة في مواجهة الغير حسن النيّة.

المادة )69( 
�أعمال الإدارة 

11 لا يجوز للشــريك الموصي التدخل في أعمــال الإدارة المتصلة بالغير .

وإنمــا يجــوز لــه أن يطلــب صــورة مــن حســاب الأربــاح والخســائر 

والميزانيــة وأن يتحقــق من صحــة ما ورد بهما بالإطــاع على دفاتر 

الشــركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم 

بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالشركة.
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22 إذا خالف الشريك الموصي الحظر المنصوص عليه في البند رقم )1( .

الســابق كان مســؤولًا في جميع أموالــه عن الالتزامات التي تنشــأ 

عما أجراه من أعمال.

33 يجــوز اعتبــار الشــريك الموصي مســؤولًا في جميع أموالــه عن كل .

التزامــات الشــركة إذا كانــت أعمــال الإدارة التــي قــام بهــا ممــا 

يدعــو الغير إلى الاعتقاد بأنه من الشــركاء المتضامنين، وفي هذه 

الحالة تســري على الشريك الموصي الأحكام الخاصة بالشركاء 

المتضامنين.

44 إذا قــام الشــريك الموصــي بأعمــال الإدارة المحظورة عليــه بناء على .

تفويــض صريــح أو ضمني من الشــركاء المتضامنــن كان هؤلاء 

الشــركاء مســؤولين معه بالتضامن عن الالتزامات التي تنشــأ عن 

هذه الأعمال.

المادة )70(
التنازل عن الح�صة

     لا يجــوز للشــريك الموصــي أن يتنازل عن حصته في الشــركة 

إلى الغير، كلياً أو جزئياً إلاًّ بموافقة جميع الشــركاء، أو بحسب ما 

ينص عليه عقد الشركة  ولا يصبح المتنازل إليه شريكاً في الشركة 

إلا بعد قيد التنازل لدى السلطة المختصة وإخطار المسجل بذلك.
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الباب الثالث
الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الف�صل الأول
ت�أ�سي�س ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة

المادة )71(
تعريف ال�شركة 

11 الشــركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشــركة التي لا يقل عدد .

الشــركاء فيها عن اثنين و لا يزيد على )50( خمســن شــريكاً، 

ولا يسأل كل منهم إلا بقدر حصته في رأس المال.

22 يجــوز لشــخص واحد مواطــن  طبيعــي أو اعتباري تأســيس وتملك .

شــركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة 

عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري 

عليــه أحكام الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة الــواردة في هذا 

القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة )72(
ا�سم ال�شركة 

11 يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يشتق من غرضها، .
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أو مــن اســم واحــد أو أكثر من الشــركاء، على أن ينتهي الاســم 

بعبــارة  بعبــارة »شــركة ذات مســؤولية محــدودة«، و اختصــاراً 

)ذ.م.م(، وفي حال شــركة الشــخص الواحد يجب أن يقترن اســم 

الشركة باسم مالكها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد 

ذات مسؤولية محدودة.

22 إذا خالــف المديــر – أو المديــرون - حكم البند )1( مــن هذه المادة، .

كانــوا مســؤولين في أموالهــم الخاصــة وبالتضامــن عــن التزامات 

الشركة، فضلًا عن التعويضات إن كان لها مقتضى.

المادة )73(
عقد ال�شركة و�إجراءات ت�أ�سي�سها

     يتم تأســيس وتســجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 

النحو المبين في المادتين )43،42( من هذا القانون.

المادة )74(
�سجل ال�شركاء بال�شركة

11 على الشــركة أن تعد بمركزها ســجلًا خاصاً للشــركاء يشمل .

ما يأتي:

أ. الاســم الكامــل لكل شــريك وجنســيته وتاريخ ميــاده ومحل 

إقامته وعنوان المركز الرئيس في حال الشخص الاعتباري.

ب. المعاملات التي تجري على الحصص مع بيان تواريخها.
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22 يكون مديرو الشــركة مســؤولين عن هذا الســجل وصحة بياناته .

ويكــون للشــركاء ولــكل ذي مصلحــة حــق الإطــاع علــى هــذا 

السجل.

33 ترســل الشــركة إلى الســلطة المختصة والمسجل في شــهر يناير من .

كل ســنة البيانات المدونة في ســجل الشــركاء مع التغييرات التي 

طرأت عليها خلال السنة المالية السابقة.

المادة )75(
زيادة عدد ال�شركاء بال�شركة

11 إذا زاد عدد الشركاء في أي وقت بعد تأسيس الشركة على الحد .

المقــرر بالمــادة )71( مــن هذا القانــون وجب على المديــر أو المديرين 

حســب الأحــوال إخطار الســلطة المختصة خــال )30( ثلاثين يوماً 

من تاريخ حصول تلك الزيادة.

22 فيمــا عــدا انتقال ملكية حصة الشــريك بطريــق الإرث أو بحكم .

قضائي بات  يجب على الشركة تصحيح وضعها خلال ثلاثة أشهر  

مــن تاريــخ الإخطار ، ويجوز للســلطة المختصة مد هــذه المدة لثلاثة 

أشهر أخرى ،  وإلا اُعتبرت الشركة منقضية، ويكون الشركاء 

فيها مســؤولين بصفة شــخصية في أموالهم وبالتضامــن فيما بينهم 

عن الديون والالتزامات المترتبة على الشــركة من تاريخ زيادة عدد 

الشركاء.
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33 يســتثنى من أحكام البند )2( من هذه المادة الشــركاء الذين يثبت .

عدم علمهم بتلك الزيادة أو اعتراضهم عليها.

المادة )76(
ر�أ�س المال ال�شركة

11 يكــون للشــركة رأســمال كاف لتحقيــق الغرض من تأسيســها .

ويتكون من حصص متســاوية القيمة، ويجــوز لمجلس الوزراء بناء 

على اقتراح من الوزير بالتنســيق مع الســلطات المختصة أن يصدر 

قراراً يحدد فيه حداً أدنى لرأس مال الشركة.

22 تكون الحصــص نقدية وعينية أو إحداهما ويتم الوفاء بها كاملة .

عند التأسيس . 

33 تــودع الحصــص النقدية في أحد المصارف العاملــة بالدولة ولا يجوز .

للمصــرف أداؤهــا إلا لمديــري الشــركة بعــد تقديــم مــا يثبــت قيد 

الشــركة لــدى الســلطة المختصــة وفي حــدود ما هو مقــرر في عقد 

تعيينه.

المادة )77(
ح�صة ال�شريك بال�شركة غير قابلة للتجزئة

     تكــون حصــة الشــريك غيــر قابلــة للتجزئة، فــإذا امتلكها 

أشــخاص متعددون دون أن يُحــدّدوا من يُمثلهم في مواجهة الشــركة، 
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اعتُبــر الشــخص الــذي ورد اســمه أولًا في عقــد التأســيس هــو الممثــل, 

ويجوز للشــركة أن تحدد لمالكي الحصة وقتاً لإجراء هذا الاختيار، 

علــى أن يكــون من حقها بعد انقضاء هذا الوقت بيع الحصة لحســاب 

مالكيها، وفي هذه الحالة يكون للشــركاء حق الأولوية في شرائها، 

وإذا اســتعمل حــق الأولوية أكثر من شــريك قســمت الحصــص بينهم 

بنسبة حصة كل منهم في  رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة )78(
تقييم الح�ص�ص العينية 

11 يجوز للشــركاء في الشــركة ذات المســؤولية المحدودة أن يقدموا .

مقابل حصصهم في الشركة حصصاً عينية. 

22 يتــم تقييم الحصــص العينية على نفقة مقدميها مــن خلال واحد أو .

أكثــر من المستشــارين الماليــن المعتمدين من قبل الهيئــة تختارهم 

السلطة المختصة وإلا اعتبر التقييم باطلًا.

33 للســلطة المختصة مناقشــة تقرير التقييم والاعتراض عليه، وتعيين .

مقيم آخر إذا اقتضي الأمر على نفقة مقدمها.

44 اســتثناء مما نص عليه في البند )2( من هذه المادة، يجوز للشركاء .

أن يتفقــوا علــى قيمة الحصــص العينية، ويشــترط في هــذه الحالة 

اعتمــاد الســلطة المختصة لهــذه القيمة، ويكون مقدمها مســؤولا 

قبــل الغيــر عن صحة تقدير قيمتها في عقد الشــركة فــإذا ثبت أن 
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الحصــص العينيــة قــدرت بأكثر مــن قيمتها الحقيقيــة وجب على 

مقدمها أن يؤدي الفرق نقدا للشركة.

المادة )79(
التنازل عن ح�صة ال�شريك بال�شركة �أو رهنها

11 يجوز لأي شــريك التنازل عن حصته في الشركة أو رهنها لأي من .

الشــركاء الآخرين أو للغير، ويتم التنازل أو الرهن وفقاً لشــروط 

عقد تأسيس الشركة بمقتضى محرر رسمي موثق وفقاً لأحكام 

هــذا القانــون ولا يعتبــر التنازل أو الرهــن حجة تجاه الشــركة أو 

الغير إلا من تاريخ قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

22 لا يجوز للشــركة الامتناع عن قيد التنازل أو الرهن في الســجل إلا .

إذا خالف ذلك التنازل أو الرهن ما نص عليه عقد تأسيس الشركة 

أو أحكام هذا القانون.

المادة )80(
�إجراءات التنازل عن ح�صة ال�شريك بال�شركة

11 إذا رغــب أحــد الشــركاء في التنازل عن حصته لشــخص من غير .

الشــركاء في الشــركة - بعــوض أو بغير عوض - وجــب عليه أن 

يخطــر باقي الشــركاء عــن طريق مدير الشــركة بالمتنــازل إليه 
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أو المشــتري وبشــروط التنــازل أو البيــع، وعلــى المديــر أن يخطــر 

الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.

22 يجــوز لكل شــريك أن يطلب اســترداد الحصــة الــواردة بالبند )1( .

مــن هــذه المــادة خــال )30( ثلاثين يومــا من إخطــار المديــر بالثمن 

الــذي يتفق عليــه، وفي حالة الاختلاف على القيمــة ، تقدر الحصة 

مــن خلال واحــد أو أكثر مــن الخبــراء ذوي الخبرة الفنيــة والمالية 

بموضــوع الحصــة تختاره الســلطة المختصــة بناء على طلــب يقدمه 

طالب الاسترداد وعلى نفقته.

33 إذا اســتعمل حــق الاســترداد أكثــر من شــريك قســمت الحصص .

أو الحصــة المباعــة بينهم بنســبة حصــة كل منهــم في رأس المال مع 

مراعاة أحكام المادة )76( من هذا القانون.

44 إذا انقضــت المــدة المشــار إليهــا في البند )2( مــن هذه المــادة دون أن .

يســتعمل أحد الشــركاء حــق الاســترداد، كان الشــريك حراً في 

التصرف في حصته.

المادة )81(
التنفيذ على ح�صة ال�شريك بال�شركة

إذا باشــر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على ناتج حصة 

مدينه، جاز له أن يتفق مع المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه 

وإلا وجب عرض الحصة للبيع في المزاد العلني، بناء على طلب يقدم إلى 
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المحكمة المختصة، ويجوز لشــريك أو أكثر اســترداد الحصة المباعة 

بنفس الشــروط التي رســا بها المزاد خلال خمســة عشــر يوماً من تاريخ 

رسو المزاد، وتطبق هذه الأحكام في حالة إفلاس الشريك.

المادة )82(
م�س�ؤولية ال�شريك عن �أية �أرباح �أو منفعة لل�شركة

 يُســأل الشــريك في الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة تجــاه 

الشــركة عــن أية ممتلــكات لهــا يحوزها بصفــة ائتمانيــة أو أرباح أو 

منفعــة يتحصل عليها من خلال أعمال الشــركة أو نشــاطاتها، أو من 

خلال استعماله لممتلكات الشركة أو اسمها أو علاقاتها التجارية.
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الف�صل الثاني
�إدارة ال�شركــــــــة

المادة )83(
مدراء ال�شركة

11 يتولى إدارة الشركَة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر وفقاً .

لما يقرره الشــركاء في عقد التأسيس, ويتم اختيار هؤلاء المديرين 

مــن بين الشــركاء أو من غيرهــم، وإذا لم يعين المديــرون في عقد 

تأســيس الشــركة أو في عقد مســتقل عينتهم الجمعيــة العمومية 

للشــركاء، وإذا تعدد المديــرون فإنه يكون للشــركاء أن يعّينوا 

مجلــس مديرين، ويُخَــول المجلس بالصلاحيــات والوظائف المبينة 

في عقد التأسيس.

22 ما لم يقيد عقد تعيين مدير الشــركة أو عقد تأسيســها أو نظامها .

مخــولًا  يكــون  فإنــهُ  للمديــر،  الممنوحــة  الصلاحيــات  الداخلــي 

بمباشــرة الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته 

ملزمة لها بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة التي يتعامل بها.
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المادة )84(
م�س�ؤولية المدراء بال�شركة

11 يُســأل كل مديــر في الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة تجــاه .

الشــركة والشــركاء والغيــر عن أيــة أعمال غش يقــوم بها كما 

يلتــزم بتعويض الشــركة عن أية خســائر أو مصاريــف تتكبدها 

بســبب يرجع إلى سوء اســتخدام الصلاحية أو مخالفة أحكام أي 

قانون نافذ أو عقد تأسيس الشركة أو عقد تعيينه أو خطأ جسيم 

من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسيس أو في عقد تعيين 

المدير يتعارض مع أحكام هذا البند.

22 مــع مراعاة أحكام الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وفقا لهذا .

القانون، تســري على مديري الشــركات ذات المســؤولية المحدودة 

الأحكام الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة في شــركات المســاهمة 

الواردة في هذا القانون.

المادة )85(
خلو من�صب المدير بال�شركة

11 مــا لــم ينص عقد تأســيس الشــركة أو عقــد التعيــن على خلاف .

ذلك، يعــزل المدير بقرار من الجمعية العمومية ســواء كان المدير 

شــريكاً أو غير شــريك، كما يجوز للمحكمة عــزل المدير بناء 
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على طلب شــريك أو أكثر في الشــركة إذا رأت المحكمة ســبباً 

مشروعاً يبرر العزل.

22 للمدير أن يتقدم باســتقالة مكتوبة إلــى الجمعية العمومية على أن .

يخطر الســلطة المختصة بنســخة منها ، وعلى الجمعية العمومية أن 

تبت في استقالته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت 

اســتقالته نافــذة بعــد انتهاء هــذه المدة، وذلــك ما لم ينــص في عقد 

تأسيس الشركة أو عقد تعيينه على خلاف ذلك.

33 على الشــركة إخطار الســلطة المختصة بانتهاء خدمة  المدير خلال .

مــدة أقصاهــا ثلاثــن  يوماً مــن تاريخ انتهــاء الخدمة ويجــب عليها 

تعيين من يحل محله خلال تلك الفترة.

المادة )86(
قيام المدير بال�شركة بعمل مناف�س

     لا يجــوز للمديــر بغير موافقة الجمعية العمومية للشــركة أن 

يتولــى الإدارة في شــركة أخرى منافســة أو ذات أغــراض مماثلة أو أن 

يقــوم لحســابه أو لحســاب الغير بصفقــات في تجارة منافســة أو مماثلة 

لتجارة الشــركة، ويترتب على مخالفــة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه 

بالتعويض.
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 المادة )87(
م�س�ؤولية �إعداد الح�سابات

     يتولى مدير الشركة إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح 

والخســائر، كمــا يقــوم بإعــداد تقريــر ســنوي عن نشــاط الشــركة 

ووضعها المالي ويقدم اقتراحه بشــأن توزيع الأرباح للجمعية العمومية، 

وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة )88(
تعيين مجل�س الرقابة

11 إذا زاد عدد الشركاء على سبعة، وجب عليهم أن يعهدوا بالرقابة .

إلى مجلس مكون من ثلاثة من الشــركاء على الأقل، وللجمعية 

العموميــة أن تعيد تعيينهم بعد انتهــاء هذه المدة أو تعين غيرهم من 

الشركاء كما يجوز لها عزلهم في أي وقت لسبب مقبول.

22 لا يكــون للمديريــن صــوت في انتخــاب أعضــاء مجلــس الرقابة أو .

عزلهم.

المادة )89(
�صلاحيات مجل�س الرقابة

     لمجلــس الرقابــة أن يفحــص دفاتــر الشــركة ووثائقهــا، وأن 

يطالــب المديريــن في أي وقــت بتقديــم تقرير عــن إدارتهــم ويراقب هذا 
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المجلس الميزانية والتقرير الســنوي وتوزيع الأرباح ويقدم تقريره في هذا 

الشــأن إلــى الجمعية العمومية للشــركاء قبل تاريخ انعقادها بخمســة 

أيام على الأقل.

المادة )90(
م�س�ؤولية �أع�ضاء مجل�س الرقابة

     لا يســأل أعضــاء مجلــس الرقابــة عن أعمــال المديرين إلا إذا 

علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم 

المقدم للجمعية العمومية للشركاء .

المادة )91(
حقوق ال�شركاء غير المديرين

 يكــون للشــركاء غيــر المديرين في الشــركة ذات المســؤولية 

المحــدودة التــي لا يوجــد بهــا مجلــس رقابــة، جميــع الحقــوق المرتبطة 

بوصف الشــريك الــواردة بهذا القانــون أو بعقد التأســيس وكل اتفاق 

على غير ذلك يعتبر باطلًا.
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الف�صل الثالث
الجمعية  العمومية

المادة )92(
ت�شكيل  الجمعية العمومية وانعقادها

11 للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة جمعيــة عموميــة تتكــون من .

جميع الشــركاء، وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة 

واحــدة على الأقل في الســنة وذلك خلال الأشــهر الأربعــة التي تلي 

نهاية الســنة المالية، ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين 

في خطاب الدعوة للاجتماع.

22 يجــب علــى المدير أو المخــول من  المديريــن دعوة الجمعيــة العمومية .

للانعقاد إذا طلب ذلك شــريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن ربع 

رأس المال.

المادة )93(
�إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

     باســتثناء الجمعيــة العمومية المؤجلة  لعــدم اكتمال النصاب 

وفقاً لحكم المادة )96(  من هذا القانون يكون توجيه الدعوة لانعقاد 

الجمعية العمومية بكتب مسجلة أو بأية وسيلة أخرى ينص عليها عقد 

التأسيس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة 

عشر يوماً على الأقل أو خلال فترة أقصر يتفق عليها جميع الشركاء.
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المادة )94(
اخت�صا�صات الجمعية العمومية ال�سنوية 

     تختص الجمعية العمومية للشــركة ذات المســؤولية المحدودة 

في اجتماعها السنوي بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتية:

11 تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة .

المالية المنتهية  وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة.

22 الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما..

33 الأرباح التي توزع على الشركاء..

44 تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم..

55 تعيين أعضاء مجلس المديرين )إن وجد(..

66 تعيين أعضاء مجلس الرقابة )إن وجد(..

77 تعيــن أعضاء لجنــة الرقابة الشــرعية الداخلية والمراقب الشــرعي .

إذا كانــت الشــركة تمــارس نشــاطها وفقــاً لأحــكام الشــريعة 

الإسلامية.

88  تعيين مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتهم..

99 المســائل الأخــرى التي تدخــل في اختصاصها بموجــب أحكام هذا .

القانون أو أحكام عقد التأسيس.
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المادة )95(
ح�ضور اجتماع الجمعية العمومية

     لكل شــريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية مهما 

كان عــدد الحصــص التي يملكها ولــه أن ينيب عنــه بتفويض خاص 

شــريكاً آخر مــن غير المديرين أو أي طرف آخر يجيز عقد التأســيس 

تعيينــه لتمثيــل الشــريك في الجمعيــة العمومية, ويكون لكل شــريك 

عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.

المادة )96(
الن�صاب القانوني للانعقاد والت�صويت

11 لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور شــريك أو .

أكثــر يملكــون ما لا يقل عن ) 75 %( من الحصص في رأس مال 

الشركة.

22  إذا لــم يتوفر النصاب على النحو المبين في البند )1( من هذه المادة، .

وجــب دعــوة الشــركاء لاجتمــاع ثــان يعقد خــال )14( يومــاً تالية 

للاجتمــاع الأول، على ألا تقل نســبة الحضور عن )50 %( من رأس 

المال.

33 إذا لــم يتوفــر النصــاب القانونــي على النحــو المبــن في البندين )1( .

و)2( من هذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد 

انقضاء ثلاثين يومــاً من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر صحيحاً بمن 

حضر.
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44 إذا صــدرت . العموميــة صحيحــة إلا  قــرارات الجمعيــة  لا تكــون 

بالأغلبيــة للشــركاء الحاضرين والممثلين في الاجتمــاع ما لم ينص 

عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

المادة )97(
�إدراج بند على جدول �أعمال الجمعية العمومية 

     لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المســائل الواردة 

في جــدول الأعمــال إلا إذا تبــن أثنــاء الاجتمــاع وقائع خطيــرة تقتضي 

المداولة فيها وإذا طلب أحد الشــركاء في بداية الاجتماع إدراج مســألة 

معينــة على جدول الأعمال وجب علــى المديرين إجابة الطلب وإلا كان 

من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية العمومية.

المادة )98(
مناق�شة مو�ضوعات جدول �أعمال الجمعية العمومية 

     لــكل شــريك حــق مناقشــة الموضوعــات المدرجــة في جــدول 

الأعمــال، ويكــون المديــرون ملزمين بالإجابة على أســئلة الشــركاء 

بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر فإذا رأى أحد الشركاء 

أن الرد على ســؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية العمومية وكان 

قراراها واجب النفاذ.
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المادة )99(
الت�صويت على �إبراء ذمة المدير ال�شريك

     لا يجوز للمدير الشريك الاشتراك في التصويت على القرارات 

الخاصة بإبراء ذمته من المسؤولية عن الإدارة.

المادة )100(
�سجل اجتماعات الجمعية العمومية

      يحــرر محضر بخلاصة وافية لمناقشــات الجمعية العمومية، 

وتُــدوّن محاضرهــا وقراراتها في ســجل خــاص يودع في مقر الشــركة 

ويكون لأي من الشركاء الإطلاع عليه بنفسه أو بوكيل عنه، كما 

يكــون له الإطلاع على الميزانية العمومية وحســاب الأرباح والخســائر 

والتقرير السنوي.

المادة )101(
تعديـل عقـد ت�أ�سي�س ال�شركة و زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�سمالها

     لا يجــوز تعديــل عقــد تأســيس الشــركة ولا زيــادة رأس مالها 

أو تخفيضه إلا بموافقة عدد من الشركاء يمثلون ثلاثة أرباع الحصص 

الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية وتكون نســبة الزيادة أو التخفيض 

وفقاً لنسبة حصص الشركاء في الشركة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، 

ومع ذلك لا يجوز زيادة التزامات الشركاء إلا بموافقتهم الإجماعية.
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المادة )102(
مدقق ح�سابات ال�شركة

     يكــون للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مدقق حســابات 

أو أكثــر تعينهم  الجمعية العمومية للشــركاء كل ســنة، وفيما عدا 

أحكام المادة )244( من هذا القانون، تســري في شــأن مدقق حسابات 

بمدققــي  الخاصــة  الأحــكام  المحــدودة  المســؤولية  ذات  الشــركة 

الحســابات في الشركات المســاهمة العامة، وتحل »السلطة المختصة« 

محل »الهيئة« في كل موضع وردت فيه.

المادة )103(
الاحتياطي القانوني

     يجــب علــى الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة أن تخصــص  

كل ســنة )10 %( مــن أرباحهــا الصافية لتكوين احتياطــي قانوني، 

ويجــوز أن يقــرر الشــركاء وقــف هذا التخصيــص إذا بلــغ الاحتياطي 

نصف رأس المال.
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المادة )104(
�سريان �أحكام ال�شركات الم�ساهمة

     تســري علــى الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة الأحــكام 

المتعلقــة بالشــركات المســاهمة فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص في هذا 

القانون وتحل السلطة المختصة محل الهيئة في كل موضع وردت فيه . 
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الباب الرابع
ال�شركات الم�ساهمة العامة

الف�صل الأول
تعريف الشركة المساهمة العامة وتأسيسها

المادة )105(
تعريف ال�شركة 

     شــركة المســاهمة العامة هي الشركة التي يُقسم رأسمالها 

إلى أســهم متســاوية القيمة وتكون قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون 

بجــزءٍ مــن هــذه الأســهم بينمــا يُطــرح باقــي الأســهم علــى الجمهور في 

اكتتاب عام، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر حصته في رأس المال.

المادة )106(
ا�سم ال�شركة 

     يكون لكل شــركة مســاهمة عامة اسم تجاري، ولا يجوز 

أن يكون اسما لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار 

بــراءة اختراع مســجلة باســم هــذا الشــخص أو إذا تملكت الشــركة 

اســما تجاريا أو حصلت على حق استغلاله، وفي جميع الأحوال، يجب 

أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة » شركة مساهمة عامة«.
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المادة )107(
عدد الم�ؤ�س�سين

11 يجوز لخمسة أشخاص أو أكثر تأسيس شركة مساهمة عامة..

22 يجــوز للحكومــة الاتحاديــة أو للحكومــة المحلية وأية شــركة أو .

جهــة مملوكة بالكامل مــن قبل أيٍ منهما أن تكون مســاهماً في 

شــركة مســاهمة عامة أو أن تؤســس بمفردها شــركة مســاهمة 

عامة كما يجوز لها أن تشــرك معها في تقديم رأس المال عدداً أقل 

مما نُص عليه في البند )1( من هذه المادة..

33 يستثنى من الحد الأدنى المذكور بالبند )1( من هذه المادة تحول أي .

شركة إلى شركة مساهمة عامة .

المادة )108(
مدة ال�شركة

     تكــون مــدة الشــركة محــددة بعقــد التأســيس و نظامهــا 

الأساســي، ويجــوز بقــرار خــاص تمديــد هــذه المــدة أو تقصيرهــا إذا 

اقتضى غرض الشركة ذلك.

المادة )109(
الم�ؤ�س�س 

11 المؤسس هو كل من وقع عقد تأسيس الشركة ويمتلك نسبة من .
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رأس مالهــا نقــداً أو قدم حصصاً عينية عند تأسيســها مع الالتزام 

بأحكام هذا القانون.

22 يلتــزم المؤســس بأيــة أضرار قــد تصيــب الشــركة أو الغيــر نتيجة .

مخالفة قواعد وإجراءات التأســيس، ويكون المؤسسون مسؤولين 

بالتضامــن عما التزمــوا به، ويعتبر من فوض عن غيره في تأســيس 

الشــركة مســؤولًا شــخصياً إذا لم يبين اســم مــن التزم عنــه أو إذا 

اتضح بطلان سند التفويض.

المادة )110(
عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي

11 يحــرر المؤسســون فيمــا بينهــم عقــد تأســيس الشــركة ونظامها .

الأساسي، مشتملًا على البيانات الآتية:

أ. اسم الشركة ومركزها الرئيسي.

ب. الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.

ج. الاســم الكامــل لــكل مؤســس وجنســيته وتاريخ ميــاده وموطنه 

وعنوانه.

د. مقدار رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال 

والقيمة الاسمية لكل سهم، والمقدار المدفوع من قيمة كل سهم.

هـ. تعهد المؤسسين بالسعي لإتمام إجراءات التأسيس.

و. بيان تقريبي لمقدار المصروفات والأجور والتكاليف المتوقع إنفاقها 
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في عمليات  التأسيس والتي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها.

ز. بيان عن الحصص العينية واسم مقدمها وقيمتها المبدئية والشروط 

الخاصــة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المرتبة على هذه الحصة 

إن وجدت.

22 يجب أن يكون كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

مطابقــاً للقانــون والقــرارات التــي تصــدر نفــاذاً لــه وأن يتضمــن 

الأحــكام والاختصاصــات وصلاحيــات مجلــس الإدارة والجمعية 

العمومية للشــركة، وتصدر الهيئة نموذج عقد التأســيس والنظام 

الأساسي للشركة، وتلتزم الشركات بهذا النموذج.

المادة )111(
التزام الم�ساهمين بالنظام الأ�سا�سي

11 مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر النظام الأساسي للشركة .

بعد قيدها بالســجل التجاري لدى السلطة المختصة ملزماً لكافة 

مساهميها.

22 يُعتبر أي مبلغ مســتحق الأداء من أحد المساهمين للشركة بموجب .

أحكام النظام الأساسي ديناً مستحقاً في ذمته للشركة.
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المادة )112(
لجنة الم�ؤ�س�سين

11 يختــار المؤسســون لجنــة من بينهــم لا يقل عدد أعضائهــا عن ثلاثة .

تتولى اتخاذ إجراءات  تأســيس الشــركة وتسجيلها لدى الجهات 

ذات العلاقــة  ويكــون كل مــن لجنــة المؤسســن والمستشــارين 

والأطــراف المشــاركة في إجــراءات التأســيس ومــن ينــوب عنهــم 

مســئولين مســئولية كاملــة عــن صحــة ودقــة واكتمــال كافــة 

المســتندات والدراســات والتقارير المقدمة إلى الجهات المعنية فيما 

يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل وقيد الشركة.

22 يجــوز للجنة المؤسســن تفويض أحد أعضائها أو شــخص من الغير .

في متابعة وإنجاز إجراءات  التأسيس لدى الهيئة والسلطة المختصة 

وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

33 يجــب أن تعــن لجنة المؤسســن مستشــاراً مالياً ومستشــاراً قانونياً .

ومدقق حسابات للاكتتاب.

المادة )113(
�إجراءات الت�أ�سي�س لدى ال�سلطة المخت�صة

11 تقوم لجنة المؤسســن بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة .

مشــفوعاً بعقد تأســيس الشــركة ونظامهــا الأساســي والجدوى 

الاقتصادية للمشــروع الذي ســتقيمه الشــركة والجــدول الزمني 
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المقترح لتنفيذه وأية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

22 تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها .

المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال )10( 

عشــرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب 

مســتوفياً أو مــن تاريــخ اســتيفاء المســتندات أو البيانــات المطلوبة، 

ويُعتبــر عدم إصدار الســلطة المختصة لموافقتهــا المبدئية خلال هذه 

المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. 

33 إذا رفضت الســلطة المختصة طلب التأسيس أو انقضت المدة المشار .

إليها بالبند )2( من هذه المادة دون أن تبتّ فيه، جاز للجنة المؤسسين 

التظلــم أمام المدير العام للســلطة المختصــة أو من يقوم مقامه خلال 

)10( عشرة أيام عمل، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال )15( 

خمســة عشــر يــوم عمل مــن تاريــخ تقديمه، جــاز للجنة المؤسســن 

الطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الرفض الصادر عن السلطة 

المختصة خــال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بقرار الرفض 

أو من تاريخ فوات تلك المدة في حال عدم صدور قرار الرفض.

المادة )114(
�إجراءات الت�أ�سي�س لدى الهيئة

11 تقوم لجنة المؤسســن بتقديم طلب التأســيس إلى الهيئة مشــفوعاً .

بالموافقــة المبدئيــة للســلطة المختصــة وبعقــد تأســيس الشــركة 
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ونظامها الأساســي والجدوى الاقتصادية للمشــروع الذي ستقيمه 

الشــركة والجدول الزمني المقترح لتنفيذه ونشرة الاكتتاب وأية 

موافقات مــن الجهات المختصة والمتعلقة بالطلــب وفقاً للمتطلبات 

المعمول بها لدى الهيئة.

22 تقــوم الهيئــة بالنظر في طلب التأســيس، وتخطر لجنة المؤسســن .

بملاحظاتهــا على طلب التأســيس ومســتنداته خلال )10( عشــرة 

أيــام عمــل من تاريــخ  تقديم الطلــب مســتوفياً أو من تاريــخ تقديم 

المقيم المعين من قبل الهيئة  تقريره النهائي بتقييم الحصص العينية 

إن وجدت، وعلى لجنة الـــمؤسسين اســتكمال النقــص أو إجراء 

التعديلات التي تراها الهيئة ضرورية لاســتكمال طلب التأسيس 

خلال )15( خمســة عشــر يــوم عمل مــن تاريخ الإخطــار، وإلّا جاز 

للهيئة اعتبار ذلك تنازلًا عن طلب التأسيس.

33 تقــوم الهيئــة بإرســال نســخة مــن الطلــب ومســتنداته إلى الســلطة .

المختصــة خــال )10( عشــرة أيام عمــل من تاريــخ اســتيفاء الطلب 

للنظــر فيــه ثــم تجتمــع الهيئــة مــع الســلطة المختصــة خــال )10( 

عشــرة أيام عمل من تاريخ إرســال الطلب إليها، وفي حال وجود أية 

ملاحظات للســلطة المختصة تقوم الهيئة بإخطار لجنة الـــمؤسسين 

بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة 

المختصة لاســتكمال طلب التأســيس خلال )10( عشــرة أيام عمل 

من تاريخ إبلاغ لجنة الـــمؤسسين وإلا جــاز للهيئة اعتبار ذلك تنازلا 
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عــن طلــب التأســيس، وتقــوم الهيئة بالتأكــد من اســتيفاء الطلب 

وجميع المســتندات والملاحظات وترسل النسخة المعدلة إلى السلطة 

المختصة. 

المادة )115(
توثيق عقد الت�أ�سي�س

     على لجنة المؤسسين توثيق عقد التأسيس وفقاً لأحكام هذا 

القانون وموافاة الهيئة بنســخة منه ونســخة من قرار الســلطة المختصة 

المبدئــي بالموافقــة علــى الترخيص وشــهادة صــادرة عن أحــد المصارف 

المرخص لها في الدولة تُؤكد وفاء المؤسســن بالمبالغ المســتحقة عليهم 

قبل موافقة الهيئة على إعلان نشرة الاكتتاب.

المادة )116(
تعديل البيانات في طلب الت�أ�سي�س

     لا يجــوز تعديــل أيــة بيانــات في طلــب تأســيس الشــركة بعد 

تقديمه للســلطة المختصة خلال أية مرحلة من مراحل التأســيس ســواء 

في رأســمال الشــركة أو أغراضها أو أسماء المؤسســن فيها أو غيرها 

مــن البيانــات الموجودة بطلــب التأســيس، وفي حال حــدوث ذلك يحال 

الأمر إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
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المادة )117(
م�ساهمة الم�ؤ�س�سين في ر�أ�س مال ال�شركة 

11 علــى المؤسســن أن يكتتبــوا باســهم لا تقل عــن )30 %( ولا تزيد .

علــى )70 %( مــن رأس مــال الشــركة المصدر وذلك قبــل الدعوة 

للاكتتاب العام في باقي أسهم الشركة.

22 لا يجــوز للمؤسســن الاكتتــاب في الأســهم المطروحــة للاكتتاب .

العام.

المادة )118(
تقييم الح�ص�ص العينية

11 يجوز لمؤسســي الشــركة أن يقدموا مقابل أســهمهم في الشركة .

حصصاً عينية.

22 يتــم تقييــم الحصــص العينيــة على نفقــة مقدميها  من خــال واحد .

أو أكثــر مــن المستشــارين الماليــن تختــاره أو  تختارهــم الهيئة من 

المعتمديــن لديها أو من الجهــات ذات الخبرة الفنية والمالية بموضوع 

التقييم والتي تقرها الهيئة و إلا اعتبر التقييم باطلًا.

33 للمقيم الإطـــاع على أية معلومات أو مســتندات يــرى أنها ضرورية .

لتمكينــه مــن القيــام بالتقييــم المطلــوب وإعــداد تقريــر التقييــم 

بكفــاءة ويتعــن على لجنــة المؤسســن أو مجلس الإدارة، بحســب 

الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويده بما يطلب من معلومات 
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ووثائق ومستندات خلال أقرب وقت ممكن من تاريخ ذلك الطلب.

44 تكون مســؤولية المقيم ولجنة المؤسسين ومجلس الإدارة )إن وجد( .

مســئولية كاملة عن دقة وكفايــة واكتمال البيانــات والمعلومات 

الواردة في تقرير التقييم.

55 للهيئــة مناقشــة تقرير التقييــم والاعتراض عليه، ويجــوز لها تعيين .

مقيم آخر إذا اقتضي الأمر على نفقة الشركة تحت التأسيس.

66 يجــوز أن تكون الحصة أو  الحصص العينية المقدمة من الشــخص .

العام امتيازاً أو حقاً في استعمال بعض الأموال العامة.

المادة )119( 
تقييم الح�ص�ص العينية اللاحق

     يخضــع تقييــم الحصــص العينيــة اللاحــق لمرحلــة تأســيس 

الشركة لذات أحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة )120( 
المبالغة في تقييم الح�ص�ص العينية

11 إذا ثبت للهيئة وجود أي مبالغة أو إهمال في تقييم الحصص العينية .

من قبل المقيم جاز لها اتخاذ ما يلي:

أ.   منــع المقيــم مــن مزاولــة نشــاط التقييــم لــدي الهيئة لمــدة لا تقل عن 

سنتين.
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ب. منــع المقيــم من مزاولة نشــاط التقييم لــدي الهيئة بصفــة نهائية في 

حال تكرار المخالفة.

22 يجــوز للمقيم التظلم من قــرار الهيئة أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة .

خلال )15( خمســة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بأحد القرارين 

الواردين في البند )1( من هذه المادة، فإذا رفض رئيس مجلس إدارة 

الهيئــة التظلــم أو لم يبت فيه خلال )15( خمســة عشــر يوم عمل من 

تاريــخ تقديمــه جاز للمقيــم الطعن أمــام المحكمــة المختصة وذلك 

خــال )30( ثلاثين يومــاً من تاريخ رفض التظلــم أو فوات المدة التي 

يجب فيها الرد على التظلم بحسب الأحوال.

المادة )121(
الدعوة للاكتتاب العام

11 يوقع على نشرة الاكتتاب لجنة المؤسسين والمستشارين والأطراف .

المشــاركة في إجــراءات التأســيس ومــن ينــوب عنهــم ويكونــون 

مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها.

22 تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشــرة تعلن في صحيفتين محليتين .

يوميتين تصدر إحداهما  باللغة العربية قبل بدء الاكتتاب بخمســة 

أيام عمل على الأقل.

33 يكــون الاكتتاب في الأســهم بمقتضــى طلب تحدد الهيئــة بياناته .

ويشــتمل على وجه الخصوص بيانات عن اســم الشــركة وغرضها 

ورأس مالهــا وشــروط الاكتتاب واســم المكتتب وعنوانــه بالدولة 
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ومهنته وجنســيته وعدد الأســهم التي يريد الاكتتــاب فيها وتعهده 

بقبول أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

المادة )122(
الجهات المرخ�ص لها بتلقي الاكتتاب

11 يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك .

في الدولــة والتــي تحددها لجنة الـــمؤسسين في نشــرة الاكتتاب، 

ويجــوز أن يتم الاكتتــاب الكترونياً وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا 

الشأن.

22 تحتفظ الجهة أو الجهات التي تم الاكتتاب لديها بالأموال المدفوعة .

مــن المكتتبين والعوائــد الناجمة على مبالغ الاكتتاب في الأســهم 

لحســاب الشــركة تحت التأسيس ولا يجوز تســليمها لمجلس إدارة 

الشــركة إلا بعد إصدار الهيئة لشــهادة تأســيس الشركة وقيدها 

بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة )123(
متعهد التغطية

11 دون إخــال بأحــكام المــادة )10( مــن هــذا القانــون، يجــوز أن .

يكــون للشــركة عنــد تأسيســها أو عند زيــادة رأســمالها متعهد 

تغطيــة أو أكثــر من المعتمدين من قبل الهيئــة لتغطية ما يتبقى من 

أســهم الاكتتاب، وله أن يعيد طرح ما اكتتب به من أســهم وفقاً 
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للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.

22 يصــدر مجلــس إدارة الهيئة قراراً بضوابط وشــروط مزاولة نشــاط .

متعهد التغطية بالدولة.

المادة )124(
مدة الاكتتاب

11 يجــب أن يظل باب الاكتتــاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن )10( عشــرة .

أيام عمل ولا تزيد على )30( ثلاثين يوم عمل.

22 إذا لــم يتم تغطيــة الاكتتاب بالكامل في الأســهم المطروحة خلال .

المــدة المحــددة لهُ جاز للجنة المؤسســن التقدم للهيئــة للموافقة على 

تمديــد فتــرة الاكتتاب لمدة إضافية لا تجاوز)10( عشــرة أيام عمل 

في حال عدم وجود متعهد تغطية.

33 إذا انقضت المدة الإضافية دون أن تتم تغطية جميع الأسهم المطروحة .

للاكتتاب العام ولم يكن المؤسســون قد اكتتبوا بالحد الأقصى 

المقرر لهم في المادة )117( من هذا القانون، جاز لهم الاكتتاب فيما 

تبقــى من النســبة المقررة لهــم، وإلا اعتبر القرار الصــادر من الهيئة 

بالموافقة على التأسيس لاغياً. 
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المادة )125(
توزيع الأ�سهم على المكتتبين

     إذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم 

علــى المكتتبين بنســبة ما اكتتبــوا به أو علــى النحو الذي تحددهُ نشــرة 

الاكتتاب وتوافق عليه الهيئة، ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح. 

المادة )126( 
تخ�صي�ص الأ�سهم ورد المبالغ الفائ�ضة

يجــب على الجهات المرخص لها بتلقــي الاكتتاب بعد غلق باب 

الاكتتاب اتخاذ ما يأتي:

11 تخصيص الأســهم للمكتتبين خلال مدة لا تجاوز )5( خمسة أيام .

عمل من غلق باب الاكتتاب.

22 رد المبالغ الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها .

والتي لم يتم تخصيص أسهم بشأنها خلال مدة لا تجاوز )5( خمسة 

أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم للمكتتبين

المادة )127(
اكتتاب جهاز الإمارات للا�ستثمار

     لجهــاز الإمــارات للاســتثمار الحــق في الاكتتاب بأســهم أية 

شــركة مســاهمة عامة تؤســس في الدولة وتطرح أســهمها للاكتتاب 
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العام, وذلك بما لا يجاوز )5 %( من الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 

علــى أن يتم ســداد قيمتها قبل غلق بــاب الاكتتاب، مــع موافاة الهيئة 

بما يفيد ذلك.

المادة )128(
الإعلان عن عدم ت�أ�سي�س ال�شركة

إذا لم يتم تأســيس الشــركة تعلن الهيئة ذلــك للجمهور ويترتب 

على هذا الإعلان ما يأتي :      

11  استرداد المبالغ التي دفعوها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور .

الإعلان  والعوائد التي ترتبت عليها ويكون المؤسســون مسؤولين 

بالتضامن عن الوفاء بها فضلًا عن التعويض عند الاقتضاء.

22 يتحمــل المؤسســون المصروفــات التي أنفقت في تأســيس الشــركة .

ويكونون مســؤولين بالتضامن قبــل الغير عن الأفعال والتصرفات 

التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.

المادة )129(
البناء ال�سعري للأوراق المالية

     مــع مراعــاة أحكام المادتــن )117، 279( من هــذا القانون، 

للهيئة أن تصدر قراراً ينظم آلية الاكتتاب على أســاس البناء الســعري 
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للأوراق المالية وتلتزم الجهات الراغبة في إتباع هذا الأسلوب بالأحكام 

والإجراءات المنصوص عليها في القرار الذي تصدره الهيئة بهذا الشأن.

المادة )130( 
م�صروفات الت�أ�سي�س

     تتحمــل الشــركة جميــع المصروفــات التــي أنفقتهــا لجنــة 

المؤسســن لأغــراض تأســيس الشــركة وإصــدار أوراقها الماليــة ويتم 

عــرض البيــان التفصيلــي لتلــك المصروفــات علــى الجمعيــة العموميــة 

التأسيسية للشركة لمناقشته وإقراره.

المادة )131(
الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية

11 يجب على لجنة المؤسســن دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية .

العمومية التأسيســية للشــركة خلال مدة لا تتجاوز )15( خمســة 

عشر يوماً من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

22 إذا انقضــت المــدة المشــار إليهــا في البند )1( مــن هذه المــادة دون أن .

يقوم المؤسســون بهذه الدعوة قامت الهيئة بدعوة الجمعية العمومية 

للانعقاد على نفقة الشركة.

33 مــا لــم يحــدد النظــام الأساســي للشــركة نســبة أكبــر، يتحقــق .

النصاب في اجتماع للجمعية العمومية التأسيسية بحضور مساهمين 
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يملكــون أو يمثلــون بالوكالــة مالا يقــل عن )50 %( من رأســمال 

الشــركة فإذا لــم يتوافر النصاب، اُجِل الاجتمــاع لتنعقد الجمعية 

العمومية بعد مضي فترة لا تقل عن )5( خمســة أيام ولا تجاوز )15( 

خمســة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويُعتبر الاجتماع المؤجل 

صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

44 يرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العمومية التأسيســية لذلك من .

بين المؤسسين. 

55 تصــدر قــرارات الجمعيــة العموميــة التأسيســية بأغلبيــة أصــوات .

المســاهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأســهم الممثلة 

في الاجتماع.  

المادة )132(
اخت�صا�صات  الجمعية العمومية الت�أ�سي�سية

تختــص الجمعيــة العموميــة التأسيســية  علــى وجــه الخصوص 

بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:

11 تقريــر المؤسســن عن إجراءات تأســيس الشــركة والنفقات التي .

استلزمتها.

22 تصرفات المؤسسين المتعلقة بالشركة خلال فترة التأسيس..

33 الموافقة على تأسيس الشركة..
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44 انتخــاب أعضــاء أول مجلــس إدارة في حــال عــدم تعيينهــم مــن قبل .

المؤسسين.

55 تعيين مدققي الحسابات في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين..

66 تعيــن أعضاء لجنــة الرقابة الشــرعية الداخلية والمراقب الشــرعي .

إذا كانــت الشــركة تمــارس نشــاطها وفقــاً لأحــكام الشــريعة 

الإسلامية في حال عدم تعيينهم من قبل المؤسسين.

المادة )133(
طلب �إ�صدار �شهادة الت�أ�سي�س

 يقــوم مجلــس إدارة الشــركة خلال )10( عشــرة أيــام عمل من 

تاريــخ انعقاد اجتمــاع الجمعية العمومية التأسيســية بتقديــم طلب إلى 

الهيئة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي:

11 تقرير من الجهة التي تولت تدقيق حسابات الاكتتاب..

22 إقــرار مــن لجنة المؤسســن بتمــام الاكتتاب في رأس المــال كاملًا .

وما دفعه المكتتبون من قيمة الأســهم و بيان بأسمائهم وجنسياتهم 

وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. 

33 شــهادة مصرفيــة تؤكد إيــداع المبلغ الواجــب الدفع مــن رأس مال .

الشركة.

44 بيــان بأســماء أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وإقــرار منهــم بــأن .
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عضويتهــم لا تتعــارض وأحكام هــذا القانون والقــرارات الصادرة 

بموجبه.

55 بيــان بأســماء أعضــاء لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة والمراقب .

الشــرعي إذا كانــت الشــركة تباشــر نشــاطها وفقــاً لأحــكام 

الشريعة الإسلامية. 

66   محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية..

77 أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة..

المادة )134(
�إ�صدار �شهادة الت�أ�سي�س 

     تقــوم الهيئــة في حــال اســتكمال المســتندات المشــار إليها في 

المادة )133( من هذا القانون بإصدار شــهادة بتأســيس الشركة وذلك 

خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا من مجلس 

إدارة الشركة.

المادة )135(
قيد ال�شركة لدى ال�سلطة المخت�صة

11 يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة خــال )10( عشــرة أيــام عمل .

من تاريخ إصدار الهيئة شــهادة تأسيس الشــركة اتخاذ إجراءات 

قيدها لدى السلطة المختصة. 
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22 تقوم الســلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار .

رخصــة تجاريــة لها خلال )5( خمســة أيــام عمل من تاريخ اســتيفاء 

المســتندات وســداد الرســوم، وإخطار الهيئة بنســخة مــن الرخصة 

التجارية.

المادة )136(
�إخطار الم�سجل

     يقــوم رئيــس مجلــس إدارة الشــركة خــال )5( خمســة أيــام 

عمل من تاريخ إصدار الســلطة المختصة للرخصة التجارية لها بإخطار 

المسجل بشهادة التأســيس وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي 

والرخصــة التجاريــة لقيدهــا بســجل الشــركات ونشــرها علــى نفقة 

الشركة وفق الضوابط التي يضعها الوزير بهذا الشأن.

المادة )137(
�إدراج �أ�سهم ال�شركة في ال�سوق المالي

11 يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة التــي طرحــت أســهماً لهــا في .

اكتتــاب عام خلال )15( خمســة عشــر يوم عمل مــن تاريخ قيدها 

بالســجل التجاري لدى السلطة المختصة  إدراج أسهم الشركة في 

أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفقاً لقواعد ونظم الإدراج 

المتبعة لدى الهيئة والسوق المالي الذي سيتم إدراج أسهمها فيه.
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22 علــى الشــركات المدرجــة بأحــد الأســواق الماليــة بالدولــة مراعاة .

التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى السوق المالي.

المادة )138(
ت�صرفات الم�ؤ�س�سين

     تنتقــل إلــى الشــركة بمجــرد قيدها بالســجل التجــاري لدى 

الســلطة المختصــة آثــار جميــع التصرفــات التــي أجراهــا المؤسســون 

لحســابها قبل القيد، وتتحمل الشركة جميع المصروفات التي أنفقها 

المؤسسون في هذا الشأن.

المادة )139(
تعديل عقد ال�شركة �أو نظامها الأ�سا�سي

     مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز للشركة بعد موافقة 

الهيئة والســلطة المختصة إصدار قرار خاص بتعديل عقد تأسيســها أو 

نظامها الأساسي.

المادة )140(
الإطلاع على البيانات والمعلومات

11 يجــب علــى الشــركة توفير نســخة مــن عقــد تأسيســها ونظامها .



-  105  -

الأساسي على موقع الشركة الالكتروني وأية وثائق أو معلومات 

أخرى تحددها الهيئة.

22 على الشــركة إرسال نســخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .

لأي مساهم يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذلك على نفقته. 

المادة )141(
�سجل الم�ساهمين و�سجلات ال�شركة

11  علــى كل شــركة الاحتفاظ بســجل لمســاهميها وفقــاً للضوابط .

التي تضعها الهيئة.

22   للهيئــة الحق في الإطلاع على ســجل المســاهمين ودفاتر وســجلات .

ووثائق الشركة.

المادة )142(
 �شراء �أ�صول خلال ال�سنة المالية الأولى

     إذا قامت الشــركة قبل اعتماد الجمعية العمومية لحســابات 

السنة المالية الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقيمة تزيد 

في مجموعهــا علــى )20 %( مــن رأس مالها، وجب علــى مجلس الإدارة 

إخطار الهيئة بذلك، ويجوز للهيئة إخضاع تلك الأصول أو الشــركات 

أو المؤسسات للتقييم وفقاً لأحكام هذا القانون .
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الف�صل الثاني
�إدارة �شركة الم�ساهمة العامة

المادة )143(
ت�شكيل مجل�س الإدارة

11 الأساســي . النظــام  يحــدد  إدارة  مجلــس  الشــركة  إدارة  يتولــى 

للشــركة طريقــة تكوينه وعــدد أعضائه حصراً ومــدة العضوية 

فيــه علــى أن يكــون عدد أعضائــه فردياً لا يقل عــن ثلاثة أعضاء 

ولا يزيد على إحدى عشر عضواً، وألا تزيد مدة العضوية فيه على 

ثلاث ســنوات ميلادية تبدأ من تاريــخ الانتخاب أو التعيين، ويجوز 

إعادة انتخاب العضو لأكثر من مرة.

22 ينتخــب مجلــس الإدارة مــن بين أعضائه بالتصويت الســري رئيســاً .

للمجلــس ونائبــاً للرئيس يحــل محلّه عند غيابه أو قيــام مانع لديه، 

ويجوز انتخاب عضو منتدب للشركة، ولا يجوز للعضو المنتدب أن 

يكون رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً لشركة أخرى.

33 يجــب علــى مجلــس الإدارة إخطــار الهيئة بقــرارات انتخــاب رئيس .

مجلــس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب كما يتعين موافقة المصرف 

المركزي على تلك القرارات في حال الشركات المرخصة من قبله. 

44 يجب أن يكون للشركة مقرر لمجلس الإدارة من غير أعضائه..

55 يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يحدد فيه الشروط والضوابط التي .
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يتعين على الشــركات الالتزام بها في تشــكيل  مجالس إداراتها و 

الترشيح لعضويتها، ويصدر المصرف المركزي القرار اللازم بهذا 

الشأن في حال الشركات المرخصة من قبله.     

المادة )144(
انتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة

11 مع مراعاة أحكام المادة )143( من هذا القانون، تنتخب الجمعية .

العموميــة أعضاء مجلــس الإدارة بالتصويت الســري التراكمي، 

واســتثناء من ذلك يجوز للمؤسســن أن يعينوا في النظام الأساسي 

للشركة أعضاء أول مجلس إدارة. 

ويقصــد بالتصويــت التراكمي أن يكون لكل مســاهم عدد من 

الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت 

بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم 

مــن المرشــحين ، علــى أن لا يتجــاوز عــدد الأصــوات التــي يمنحها 

للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي بحوزته .  

22 يجوز للجمعية العمومية أن تعين عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة .

في مجلس الإدارة من غير المســاهمين في الشــركة على ألا يتجاوز 

ثلث عدد الأعضاء المحددين بالنظام الأساسي.

33 على كل شركة أن تحتفظ بسجل لأعضاء ومقرر مجلس إدارتها .



-  108  -

في مركزها الرئيســي، وتحدد الهيئة البيانــات اللازم توافرها في 

هذا السجل.

44 يجب أن يكون ســجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة الوارد .

بالبند )3( من هذه المادة متاحاً لإطلاع أي مســاهم أو عضو مجلس 

إدارة في الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل وذلك مع مراعاة 

أية قيود معقولة قد تفرضها الشركة بموجب النظام الأساسي.

المادة )145(
خلو مركز ع�ضو مجل�س الإدارة

11 إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة كان للمجلس مع .

مراعــاة أحــكام المــادة )143( مــن هــذا القانــون أن يُعيّــن عضــواً 

في المركــز الشــاغر علــى أن يُعــرض هــذا التعيــن علــى الجمعية 

العمومية في أول اجتماعٍ لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص 

النظام الأساســي للشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد 

مدة سلفه.

22 إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة ربــع عدد أعضــاء المجلــس وجب على .

أعضــاء المجلــس الباقين دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقاد خلال 

)30( ثلاثــن يوماً على الأكثــر من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب 

من يملأ تلك المراكز.
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المادة )146(
�آلية الت�صويت في انتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة

     يكون لكل مساهم في الشركة عدد من الأصوات يساوي 

عــدد الأســهم التــي يملكهــا، وتصــدر الهيئــة قــراراً تحــدد فيــه آليــة 

التصويت بالجمعيات العمومية في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات.

المادة )147(
التر�شيح لع�ضوية مجل�س الإدارة

     لا يجــوز تعيــن أو انتخــاب أي شــخص عضــوا بمجلــس إدارة 

الشــركة إلا بعــد أن يقــر كتابــة بقبــول الترشــيح، علــى أن يتضمــن 

الإقــرار الإفصــاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة 

يشــكل منافسة للشركة وأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول 

العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إداراتها.

المادة )148(
ع�ضوية الحكومة في مجل�س الإدارة

     استثناء من حكم المادة )143( يجوز للحكومة الاتحادية أو 

المحلية إذا تملكت نسبة )5 %( أو أكثر من رأس مال الشركة تعيين 

من يمثلها في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس 

وبحــد أدنــى تعيين عضــو واحد على الأقــل إذا كانت النســبة المطلوبة 
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لتعيــن العضــو تزيد على تلك النســبة, ويســقط حقهــا في التصويت في 

النسبة التي يتم التعيين عنها, فإذا بقي لها نسبه لا تؤهلها لتعيين عضو 

آخر فيجوز لها استخدام تلك النسبة في التصويت.

المادة )149(
الع�ضوية في مجال�س �إدارة عدة �شركات م�ساهمة

11 لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لأحد الأشخاص .

الاعتباريــة أن يكــون عضــوا في مجلــس إدارة أكثــر مــن خمــس 

شــركات مســاهمة مركزهــا في الدولــة، ولا أن يكــون رئيســاً 

لمجلــس الإدارة أو نائبــاً لــه في أكثر من شــركتين مركزهما في 

الدولــة، كمــا لا يجوز أن يكون عضوا منتدبــاً للإدارة في أكثر 

من شركة واحدة مركزها في الدولة.

22 تبطــل عضوية مــن يخالف الحكم المشــار إليه بالبنــد )1( من هذه .

المادة بالنسبة إلى مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب 

القانوني وفقا لحداثة تعيينه، ويلزم المخالف بأن يرد إلى الشركة 

التي أبطلت عضويته فيها ما يكون قد قبضه منها.

المادة )150(
�إبلاغ الع�ضو عن تعار�ض الم�صالح

11 علــى كل عضــو في مجلــس إدارة الشــركة تكــون لــه مصلحــة .
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تعــرض علــى مجلــس الإدارة  أو متعارضــة في عمليــة  مشــتركة 

لإقرارها أن يبلغ المجلس ذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، 

ولا يجــوز لــه الاشــتراك في التصويت الخــاص بالقــرار الصادر في 

شأن هذه العملية. 

22 إذا تخلّــف عضــو مجلــس الإدارة عــن إبــاغ المجلــس وفقــاً لحكم .

البند )1( من هذه المادة جاز للشــركة أو لأي من مساهميها التقدم 

للمحكمة المختصة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أي 

ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

المادة )151(
جن�سية �أع�ضاء مجل�س الإدارة

     يجــب أن يكــون الرئيــس وأغلبية أعضاء مجلــس الإدارة من 

المتمتعــن بجنســية الدولــة، وإذا انخفضــت نســبة مواطنــي الدولــة في 

مجلس الإدارة عما يلزم توافره بالتطبيق لهذه المادة وجب اســتكمالها 

خلال ثلاثة أشهر على الأكثر وإلا كانت قرارات المجلس بعد انقضاء 

هذه المدة باطلة.

المادة )152(
الت�صرفات المحظورة على الأطراف ذات العلاقة

11 يحظر على الأطراف ذات العلاقة أن يســتغل أي منهم ما  اتصل به .
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مــن معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة  له أو 

لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة وغيرها 

من المعاملات، كما لا يجوز أن يكون لأي منهم مصلحة مباشرة 

أو غير مباشــرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في 

أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.

22 لا يجــوز للشــركة عقــد صفقــات  مــع الأطــراف ذات العلاقــة إلا .

بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يجاوز  5 % من رأســمال الشركة، 

وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم 

الصفقات بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة.

33 لا يجــوز لعضو مجلــس الإدارة بغيــر موافقة من الجمعيــة العمومية .

للشــركة تجــدد ســنوياً أن يشــترك في أي عمل من شــأنه منافســة 

الشــركة أو أن يتجــر لحســابه أو لحســاب غيــره في أحــد فــروع 

النشــاط الذي تزاوله الشركة، ولا يجوز له أن يفشي أي معلومات 

أو بيانــات تخــص الشــركة  وإلا كان لهــا أن تطالبــه بالتعويــض 

أو باعتبــار العمليــات المربحــة التــي زاولها لحســابه كأنها أجريت 

لحساب الشركة. 

المادة )153( 
حظر تقديم قرو�ض لأع�ضاء مجل�س الإدارة

11 لا يجوز للشــركة المســاهمة تقديم قروض لأي من أعضاء مجلس .
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إدارتهــا أو عقــد كفــالات أو تقديــم أيــة ضمانات تتعلــق بقروض 

ممنوحــة لهــم، ويعتبــر قرضاً مقدمــاً لعضــو مجلــس الإدارة وفقاً 

لأحكام هذا القانون، كل قرض مقدم إلى زوجه أو أبنائه أو أي 

قريب لهُ حتى الدرجة الثانية.

22 لا يجوز تقديم قرض إلى شركة يملك عضو مجلس الإدارة أو زوجه .

 أو أبنــاؤه أو أي مــن أقاربــه حتى الدرجة الثانيــة  أكثر من )20 %(

من رأس مالها.

33 يقع باطلًا أي اتفاق يتعارض وأحكام هذه المادة، ويجب على مدقق .

الحســابات أن يشــير في تقريــره المعــروض علــى الجمعيــة العمومية 

للشــركة إلى تلــك القروض والائتمانــات الممنوحة لأعضاء مجلس 

الإدارة ومدى التزام الشركة بأحكام هذه المادة.

المادة )154(
�صلاحيات مجل�س الإدارة

     يتولــى مجلــس الإدارة جميــع الصلاحيــات المحــددة بالنظــام 

الأساســي للشــركة  عدا ما احتفظ به هذا القانون أو نظام الشــركة 

للجمعيــة العموميــة، ومــع ذلــك لا يجوز لمجلــس الإدارة عقــد القروض 

لآجــال تزيــد على ثلاث ســنوات أو بيــع عقارات الشــركة أو المتجر  أو 

رهن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة أو إبراء ذمة مديني الشركة 

مــن التزاماتهــم أو إجــراء الصلح والاتفــاق على التحكيــم ما لم تكن 
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هــذه التصرفــات مصرحاً بها في نظام الشــركة أو كانــت مما يدخل 

بطبيعته في غرض الشركة، وفي غير هاتين الحالتين يجب لإبرام هذه 

التصرفات صدور قرار خاص من الجمعية العمومية.

المادة )155(   
تمثيل ال�شركة

11 يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء .

وفي علاقتها بالغير ما لم ينص النظام الأساســي للشركة على أن 

يكــون مديرهــا العــام هو مــن يمثلها أمــام القضــاء وفي علاقاتها 

بالغير.

22 يجــوز لرئيــس مجلــس الإدارة أن يفــوض غيــره من أعضــاء مجلس .

الإدارة في بعض صلاحياته.

33 جميــع . في  المجلــس  رئيــس  يفــوض  أن  الإدارة  لمجلــس  يجــوز  لا 

اختصاصاته بشكل مطلق. 

المادة )156(
اجتماعات مجل�س الإدارة

11 يجتمــع مجلــس الإدارة )4( أربع مرات في الســنة علــى الأقل بدعوة .

مــن رئيســه ما لم ينــص نظام الشــركة على أكثر مــن ذلك وفقاً 

للإجــراءات المنصــوص عليهــا في نظامهــا، ومــع ذلك علــى رئيس 
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المجلس دعوة المجلس للانعقاد متى طلب ذلك عضوان من أعضائه 

على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.

22 تعقــد اجتماعــات المجلــس في مركــز إدارة الشــركة إلا إذا رأى .

المجلس غير ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بعد دعوة جميع 

أعضائه وبحضور أغلبيتهم شخصياً، ما لم يسمح النظام الأساسي 

بأن تتم المشاركة في الاجتماعات من خلال وسائل التقنية الحديثة 

التي توافق عليها الهيئة.

المادة )157(
قرارات مجل�س الإدارة

11 تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حالة التســاوي يرجح .

الجانب الذي منه الرئيس.

22 اســتثناء مــن حكــم البنــد )2( مــن المــادة )156( مــن هــذا القانــون  .

يجــوز لمجلــس الإدارة إصدار بعض قراراته بالتمرير وفقاً للشــروط 

والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

المادة )158(
تغيب ع�ضو مجل�س الإدارة

     إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس 

ثــاث جلســات متتالية أو خمس جلســات متقطعة، خــال مدة مجلس 

الإدارة دون عذر يقبله  المجلس أعتبر مستقيلًا.



-  116  -

المادة )159(
محا�ضر اجتماعات مجل�س الإدارة

     يعــد مقــرر مجلس الإدارة محاضــر الاجتماعات ويوقع عليها 

الأعضاء الذين حضروا الجلســة والمقــرر، وللعضو الذي لم يوافق على 

قــرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضــه في محضر الاجتماع، ويكون 

الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها، 

وتضع الهيئة الضوابط اللازمة في هذا الشأن.

المادة )160(
�إنابة ع�ضو مجل�س الإدارة في اجتماعات المجل�س 

11 لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء مجلس .

الإدارة في الحضــور إلا إذا نــص نظــام الشــركة على جــواز ذلك، 

علــى ألّا يكــون للعضــو النائب أكثر مــن إنابة واحــدة، وألا يقل 

عــدد أعضاء مجلــس الإدارة الحاضرين بأنفســهم عن نصف عدد 

أعضاء المجلس.

22 لا يجــوز التصويت بالمراســلة، وعلــى العضو النائــب الإدلاء بصوتهِ .

عن العضو الغائب وفقاً لما تم تحديده في سند الإنابة.
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المادة )161(
م�س�ؤولية ال�شركة عن �أعمال مجل�س الإدارة

     تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود 

اختصاصه، كما تســأل عن تعويض ما ينشــأ مــن الضرر عن الأفعال 

غير المشروعة التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس في إدارة الشركة.

المادة )162(
م�س�ؤولية مجل�س الإدارة

11 أعضــاء مجلــس الإدارة مســؤولون تجــاه الشــركة والمســاهمين .

والغيــر عــن جميع أعمال الغش وإســاءة استعمـــال الســلطة، وعن 

كل مخالفـــة للقانون ولنظام الشــركة، وعن الخطأ في الإدارة، 

ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك.

22 تقــع المســؤولية المنصــوص عليهــا في البنــد )1( مــن هذه المــادة على .

جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشــأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع 

الآراء، أمــا إذا كان القــرار محــل المســاءلة صــادراً بالأغلبيــة فلا 

يســأل عنــه المعارضــون متى كانوا قــد أثبتــوا اعتراضهم بمحضر 

الجلســة،فإذا تغيــب أحــد الأعضــاء عــن الجلســة التي صــدر فيها 

القــرار فلا تنتفي مســؤوليته إلا إذا ثبت عــدم علمه بالقرار أو علمه 

به مع عدم استطاعته الاعتراض عليه.
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المادة )163(
ت�صرفات ع�ضو مجل�س الإدارة

     تلتــزم الشــركة بتصرفــات عضو مجلــس الإدارة في مواجهة 

الغير حسن النية حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة إجراءات انتخاب أو 

تعيين العضو أو عدم توافر الشروط المقررة لهذا الانتخاب أو التعيين.

المادة )164( 
الت�صرفات ال�ضارة بم�صالح ال�شركة

11 إذا ارتــأى مســاهم واحد أو أكثر يملكون علــى الأقل )5 %( من .

أسهم الشركة، أن تصريف شؤون الشركة قد تمّ أو يتم بطريقة 

ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام 

بتصــرف أو تمتنــع عن القيام بتصرف من شــأنه الإضــرار به، فله 

الحق أن يُقدّم  طلباً إلى الهيئة مدعماً بالمستندات الثبوتية لإصدار 

ما تراه من قرارات في هذا الشأن.

22 إذا رفضت الهيئة الطلب أو لم تبت فيه خلال )30( ثلاثين يوم عمل، .

فللمســاهم أو المســاهمين الحــق في اللجوء إلــى المحكمة المختصة 

وذلــك خلال )10( عشــرة أيــام من تاريخ رفض الطلــب أو فوات تلك 

المدة بحسب الأحوال.

33 للهيئة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا ارتأت أن تصريف .

شــؤون الشــركة قد تمّ أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو 
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بعضهــم، أو أن الشــركة تعتزم القيام بتصــرف أو تمتنع عن القيام 

بتصرف من شأنه الإضرار بهم.

44 تنظــر المحكمــة المختصــة في الدعــوى المقامة مــن المســاهم أو من .

الهيئــة علــى وجــه الاســتعجال في الحالتــن الواردتــن بالبندين )2( 

و)3( مــن هــذه المادة، ولها تعيــن خبير أو أكثر يعهــد  إليه بتقديم 

تقرير عن عملية أو أكثر من أعمال الإدارة، وللمحكمة أن تصدر 

حكماً ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع 

الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به.

المادة )165(
دعوى ال�شركة 

     يكون رفع دعوى المسؤولية ضد مجلس إدارة الشركة بسبب 

الأخطاء التي ينشــأ عنها أضرار تلحق مجموع المساهمين بموجب قرار 

يصــدر مــن الجمعية العمومية بتعيين من يقوم بمباشــرة الدعوى باســم 

الشركة.

المادة )166(
دعوى الم�ساهم

     لكل مساهـــم أن يقيم دعوى المســؤولية منفرداً ضد مجلس 

إدارة الشــركة في حالة عدم قيام الشــركة برفعها إذا كان من شــأن 
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الخطــأ إلحــاق ضرر خاص به كمساهـــم على أن يخطــــر الشركــــة 

بعزمــه علــى رفع الدعــوى ويقــع باطلًا كل شــرط في نظام الشــركة 

يقضي بغير ذلك.

المادة )167(
�سقوط دعوى الم�س�ؤولية

     لا يترتــب علــى أي قــرار يصدر مــن الجمعيــة العمومية بإبراء 

ذمة مجلس الإدارة ســقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس 

الإدارة بســبب الأخطــاء التــي تقــع منهــم في تنفيــذ مهمتهــم وإذا كان 

الفعــل الموجب للمســؤولية قد عرض على الجمعيــة العمومية وصادقت 

عليــه فــإن دعوى المســؤولية تســقط بمضي ســنة من تاريــخ انعقاد هذه 

الجمعية، ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة 

يكون جريمة جنائية فلا تســقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى 

العمومية.

المادة )168(
عزل �أع�ضاء مجل�س الإدارة

11 للجمعيــة العموميــة عــزل كل أو بعض أعضاء مجلــس الإدارة ولو .

نــص نظــام الشــركة على غير ذلــك وعلــى الجمعيــة العمومية في 

هــذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلــس الإدارة بدلًا من الذين تم 
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عزلهم مع مراعاة أحكام المادتين )143( و )144(  من هذا القانون 

وتخطر بهم كل من الهيئة والسلطة المختصة.

22 إذا تقرر عزل عضو مجلس الإدارة فلا يجوز إعادة ترشيحه لعضوية .

المجلس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة )169(
مكاف�أة �أع�ضاء مجل�س الإدارة

11 يبــن نظــام الشــركة طريقــة احتســاب مكافأة أعضــاء مجلس .

الإدارة، ويجــب ألا تزيــد هــذه المكافــأة علــى )10 %( مــن الربح 

الصــافي للســنة الماليــة المنتهية بعد خصم كل من الاســتهلاكات 

والاحتياطيات.

22 تخصــم الغرامــات التــي تكــون قــد وقعــت على الشــركة بســبب .

مخالفــات مجلــس الإدارة للقانــون أو للنظــام الأساســي للشــركة 

خلال الســنة الماليــة المنتهية مــن مكافآت مجلــس الإدارة، ويجوز 

للجمعيــة العموميــة عــدم خصم تلك الغرامــات إذا تبين لهــا أن تلك 

الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

المادة )170(
بطلان القرارات

11 مــع عــدم الإخلال بحقــوق الغير حســن النية يقع باطــا كل قرار .
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يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها 

الأساســي  لمصلحــة فئــة معينة مــن المســاهمين أو للإضــرار بها أو 

لجلــب نفــع خــاص للأطــراف ذات العلاقــة أو لغيرهــم دون اعتبار 

لمصلحة الشركة.

22 يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة .

إلى جميع المساهمين.

33 يجــب علــى مجلــس الإدارة نشــر الحكــم بالبطــان في صحيفتين .

محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية.

44 لا تســمع دعــوى البطلان بمضي )60( ســتين يوماً مــن تاريخ صدور .

القرار المطعون فيه، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار 

ما لم تأمر المحكمة المختصة بغير ذلك.   
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الف�صل الثالث
الجمعيات العمومية لل�شركة الم�ساهمة العامة

المادة )171(
انعقاد الجمعية العمومية

11 تنعقــد الجمعيــة العموميــة للمســاهمين بدعوة من مجلــس الإدارة .

مرة على الأقل في الســنة خلال الأشــهر الأربعة التالية لنهاية السنة 

الماليــة في الزمــان والمكان المعينين في نظام الشــركة، وللمجلس 

دعوة الجمعية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.

22 إذا أغفــل مجلس الإدارة توجيــه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في .

الأحــوال التي يوجب هــذا القانون فيها دعوتهــا، وجب على مدقق 

الحســابات توجيــه هــذه الدعــوة، وكذلــك الشــأن كلمــا دعت 

الضرورة ذلك، وعليه في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.

المادة )172(
�إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية

     باســتثناء الجمعيــة العمومية المؤجلة  لعــدم اكتمال النصاب 

وفقاً لحكم المادة )183( من هذا القانون يكون توجيه الدعوة لانعقاد 

الجمعيــة العموميــة بعد موافقة الهيئة إلى جميع المســاهمين بإعلان في 

صحيفتــن يوميتين محليتين تصدر إحداهمــا باللغة العربية، وبكتب 



-  124  -

مسجلة، أو وفقأً لطريقة الإخطار التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، 

وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ )15( خمسة عشر 

يومــاً على الأقل. ويجب أن يشــتمل إعلان الدعوة على جدول الأعمال، 

وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة )173(
اعتبار �إعلان دعوة الم�ساهمين �صحيحاً 

     إذا تــم الإعــان عــن الدعــوة لاجتماع الجمعيــة العمومية قبل 

موعــد الاجتمــاع بمــدة تقــل عــن المــدة المحــددة بالمــادة )172( مــن هذا 

القانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق 

عليها مساهمون يمثلون )95 %( من رأسمال الشركة.

المادة )174(
طلب الم�ساهمين دعوة الجمعية العمومية

11 على مجلس إدارة الشــركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متى .

طلــب مســاهم أو أكثــر يملكون أســهماً تمثــل )20 %( من رأس 

المــال علــى الأقــل، ما لم يحدد النظام الأساســي للشــركة نســبه 

أقــل، علــى أن تُوجّه الدعوة لانعقــاد الجمعيــة العمومية خلال )5( 

خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة 

لا تقل عن )15( خمســة عشــر يوماً ولا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ 

الدعوة للاجتماع.
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22 يجــب أن يــودع الطلب المذكــور بالبنــد )1( من هذه المــادة المركز .

الرئيســي للشــركة وأن يبــن فيــه الغرض مــن الاجتماع والمســائل 

التــي يجب مناقشــتها وأن يقدم طالب الاجتماع شــهادة من الســوق 

المالي المدرجة فيه أســهم الشــركة تفيد حظر التصرف في الأسهم 

المملوكة له بناء على طلبه لحين انعقاد اجتماع الجمعية العمومية.

المادة )175(
طلب مدقق الح�سابات دعوة الجمعية العمومية

     علــى مجلــس الإدارة دعــوة الجمعيــة العموميــة للانعقاد متى 

طلــب إليه ذلك مدقق الحســابات، فإذا لم يقم المجلــس بتوجيه الدعوة 

خــال )5( خمســة أيام مــن تاريخ الطلب، وجب على مدقق الحســابات 

توجيه الدعوة، ويتم انعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن )15( خمســة 

عشر يوماً ولا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع. 

المادة )176(
طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية

11 للهيئــة أن تطلــب مــن رئيس مجلــس إدارة الشــركة، أو ممن يقوم .

مقامــه، توجيه الدعوة لعقــد الجمعية العمومية في إحدى الحالات 

الآتية:  

أ. إذا مضــى ثلاثــون يومــا علــى الموعــد المحــدد بالمــادة )171( مــن هذا 

القانون دون أن تدعى إلى الانعقاد.
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ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.

ج. إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو 

وقوع خلل في إدارتها.

د. إذا طلــب مســاهم أو أكثر يملكون أســهماً تمثــل )20 %( من رأس 

المال على الأقل، في حالة عدم اســتجابة مجلس إدارة الشــركة وفقاً 

لنص المادة )174( من هذا القانون.

22 إذا لــم يقــم رئيس مجلس إدارة الشــركة أو من يقــوم مقامه بدعوة .

الجمعية العمومية للانعقاد في الحالات الســابقة خلال )5( خمســة 

أيام من تاريخ طلب الهيئة، وجب على الهيئة توجيه الدعوة للاجتماع 

على نفقة الشركة.

المادة )177(
اخت�صا�ص  الجمعية العمومية ال�سنوية 

وجــه  علــى  للشــركة  الســنوية  العموميــة  الجمعيــة  تختــص 

الخصوص بالنظر واتخاذ قرار في المسائل الآتية:  

11 تقريــر مجلس الإدارة عن نشــاط الشــركة وعــن مركزها المالي .

خــال الســنة وتقريــر مدققــي الحســابات وتقريــر لجنــة الرقابــة 

الشــرعية الداخليــة إذا كانــت الشــركة تمــارس نشــاطها وفــق 

أحكام الشريعة الإسلامية والتصديق عليهم .

22 ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ..
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33 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء..

44 تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية  إذا كانت الشركة .

تمارس نشاطها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

55 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. .

66 مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح سواء كانت توزيعات .

نقدية أم أسهم منحة.

77  مقتــرح مجلــس الإدارة بشــأن مكافــأة أعضــاء مجلــس الإدارة .

وتحديدها. 

88 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، أو عزلهم ورفع دعوى المســؤولية .

عليهم حسب الأحوال.

99  إبــراء ذمــة مدققــي الحســابات، أو عزلهم ورفع دعوى المســؤولية .

عليهم حسب الأحوال.

المادة )178( 
حق ح�ضور الجمعية العمومية

11 لــكل مســاهم حــق حضــور الجمعيــة العموميــة ويكــون لــه مــن .

الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية 

العموميــة أن ينيــب عنه مــن يختاره من غير أعضــاء مجلس الإدارة 

بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت بالكتابــة، ويجــب ألا يكــون 

الوكيــل لعدد من المســاهمين حائــزاً بهذه الصفة علــى أكثر من 
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)5 %( مــن رأس مال الشــركة، ويمثل ناقصــي الأهلية وفاقديها 

النائبون عنهم قانوناً.

22 للشــخص الاعتباري أن يفوض احد ممثليــه أو القائمين على إدارته  .

بموجــب قــرار من مجلــس إدارته أو مــن يقوم مقامــه، ليمثله في أية 

جمعية عمومية للشــركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات 

المقررة بموجب قرار التفويض.

المادة )179( 
الرقابة على اجتماعات الجمعية العمومية

11 للهيئة والســلطة المختصة إرســال مراقب عن كل منهما أو أكثر .

لحضــور اجتماعات الجمعية العمومية للشــركات دون أن يكون 

لأي منهــم حــق التصويــت ويثبــت حضورهــم في محضــر اجتمــاع 

الجمعية العمومية.

22 للمصــرف المركــزي أو هيئــة التأمــن إرســال مراقــب أو أكثــر .

لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــركات المرخصة من 

قبلهمــا، دون أن يكون للمراقبين حــق التصويت ويثبت حضورهم 

في محضر اجتماع الجمعية العمومية.
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المادة )180(
�صلاحيات الجمعية العمومية

11 مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة بموجبه .

والنظــام الأساســي للشــركة تختــص الجمعيــة العموميــة بالنظر 

في جميع المســائل المتعلقة بالشــركة، ولا يجوز للجمعية العمومية 

المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

22 اســتثناء مــن أحــكام البنــد )1( مــن هــذه المــادة يكــون للجمعيــة .

العموميــة حــق المداولــة في الوقائــع الخطيــرة التــي تكتشــف أثناء 

الاجتمــاع ، وإذا طلبــت الهيئــة أو عدد من المســاهمين يمثل )10%( 

من رأس مال الشركة على الأقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول 

أعمــال الجمعية العمومية، إدراج مســائل معينــة في جدول الأعمال 

وجــب على مجلس الإدارة إجابة الطلــب وإلا كان من حق الجمعية 

العموميــة أن تقــرر مناقشــة هذه المســائل، وللهيئة أن تصــدر قراراً 

تحدد فيه الشــروط الواجب مراعاتهــا لإدراج بند جديد إلى جدول 

أعمال الجمعية العمومية. 
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المادة )181(
�سجل  اجتماع الجمعية العمومية

     يســجل المســاهمون أســماءهم في ســجل خــاص يعــد لذلــك 

في مركــز الشــركة قبــل الموعــد المحدد لاجتمــاع الجمعيــة العمومية 

ويتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يمثلونها وأسماء 

مالكيهــا مــع تقديــم ســند الإنابــة ويعطــى المســاهم بطاقــة لحضــور 

الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها بالأصالة وبالإنابة.

المادة )182(
رئا�سة الجمعية العمومية

     يــرأس الجمعيــة العموميــة رئيس مجلس إدارة الشــركة وفي 

حالة غيابهِ يرأســها نائبه وفي حال غيابهما يرأســها أي مســاهم يختاره 

المســاهمون لذلــك عن طريــق التصويت بأية وســيلة تحددهــا الجمعية 

العمومية، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع، وإذا كانـت الجمعيــة 

تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع أيا كان  وجب أن تختار الجمعية 

من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع خلال مناقشة هذا الأمر .  

المادة )183(
ن�صاب اجتماع الجمعية العمومية

ما لم يحدد النظام الأساســي للشــركة نســبة أكبــر، يتحقق 
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النصــاب في اجتماع للجمعية العمومية بحضور مســاهمين يملكون أو 

يمثلون بالوكالة مالا يقل عن)50 %( من رأســمال الشــركة، فإذا لم 

يتوافــر النصاب في الاجتماع الأول، وجــب دعوة الجمعية العمومية إلى 

اجتمــاع ثــان يعقد بعد مضــي مدة لا تقل عن )5( خمســة أيام ولا تجاوز 

)15( خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ الاجتمــاع الأول ويُعتبــر الاجتمــاع 

المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

المادة )184(
الان�سحاب من اجتماع الجمعية العمومية

     إذا انسحب أي من المساهمين أو ممثليهم من اجتماع الجمعية 

العموميــة بعــد اكتمــال نصــاب انعقادهــا فإن ذلــك الانســحاب مهما 

كان عدد الأســهم التي انســحبت لا يؤثــر على صحة انعقــاد الجمعية 

العموميــة، علــى أن يتبــع في إصدار القــرارات الأغلبية المقــررة في هذا 

القانون.

المادة )185(
مناق�شة جدول �أعمال الجمعية العمومية

11 يكــون لــكل مســاهم يحضــر الجمعيــة العموميــة حــق مناقشــة .

الموضوعــات المدرجة في جــدول أعمال الجمعيــة العمومية وتوجيه 

الأســئلة إلــى أعضــاء مجلــس الإدارة ومدقــق الحســابات ويلتــزم 



-  132  -

أعضــاء المجلــس والمدقــق بالإجابــة علــى الأســئلة بالقــدر الذي لا 

يعرض مصلحة الشركة للضرر. 

22 للمســاهم أن يحتكــم إلى الجمعيــة العموميــة إذا رأى أن الرد على .

ســؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، 

ويبطل أي شرط في نظام الشركة يقضي بغير ذلك.

المادة )186(
الت�صويت على قرارات الجمعية العمومية

11 مــع مراعــاة ما نصــت عليه المــادة )146( من هــذا القانــون، يحدد .

النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت على قرارات الجمعية 

العموميــة، ومــع ذلــك يجــب أن يكــون التصويــت ســرياً إذا تعلق 

بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم. 

22 مــع مراعاة مــا نصت عليه المــادة )178( مــن هذا القانــون، لا يجوز .

لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية 

العموميــة الخاصــة بإبراء ذمتهم من المســؤولية عــن إدارتهم أو التي 

تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض المصالح أو بخلاف قائم 

بينهــم وبين الشــركة، وفي حال كون  عضو مجلــس الإدارة  يمثل 

شخصاً اعتبارياً يستبعد أسهم ذلك الشخص الاعتباري .



-  133  -

المادة )187(
محا�ضر اجتماعات الجمعية العمومية

11 يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن أسماء المساهمين .

الحاضريــن أو الممثلــن وعــدد الأســهم التي في حيازتهــم بالأصالة 

أو بالوكالــة وعــدد الأصــوات المقــررة لهــم والقــرارات الصــادرة 

وعــدد الأصــوات التي وافقــت عليهــا أو عارضتها وخلاصــة وافية 

للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

22 تــدون محاضر اجتماع الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل .

جلســة في ســجل خاص يتبع في إمســاكه الضوابط التي يصدر بها 

قــرار مــن الهيئة ويوقــع كل محضر مــن رئيس الجمعيــة ومقررها 

وجامــع الأصــوات ومدقــق الحســابات، ويكــون الموقعــون علــى 

محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيه.

المادة )188(
قرارات الجمعية العمومية

11 تصدر قرارات الجمعية العمومية للشــركة بأغلبية الأسهم الممثلة .

في الاجتماع أو أية أغلبية أكبر يحددها النظام الأساسي.

22 تكــون قــرارات الجمعيــة العموميــة الصــادرة وفقاً لأحــكام هذا .

القانــون ونظــام الشــركة ملزمــة لجميع المســاهمين ســواءً كانوا 

حاضريــن في الاجتماع الــذي صدرت فيه هذهِ القــرارات أو غائبين 

عنه وسواءً كانوا موافقين عليها أو معارضين لها.
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المادة )189(
تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

     علــى رئيــس مجلــس إدارة الشــركة تنفيذ قــرارات الجمعية 

العمومية وإبلاغ صورة منها إلى كل من الهيئة والســوق المالي المدرجة 

فيــه أســهم الشــركة والســلطة المختصة وفقــاً للضوابط التــي تضعها 

الهيئة بهذا الشأن.

المادة )190(
الإطلاع على محا�ضر الجمعية العمومية

11 يتم حفــظ محاضر اجتماعــات الجمعية العمومية للمســاهمين في .

مركز الشــركة، ويجوز لأي مساهم الإطلاع على تلك المحاضر 

مجاناً خلال ساعات العمل المقررة.

22 في حالــة رفــض الشــركة أو عــدم التزامهــا بأحكام هــذه المادة، .

يجــوز للهيئة أن تُصدر أمراً يُلــزم بإجراء تدقيق لما ورد بالمحاضر في 

شــأن مداولات الجمعيات العمومية، ولها أن تُصدر أمراً للشــركة 

بتسليم النسخ المطلوبة إلى الشخص أو الأشخاص الذين طلبوها.
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المادة )191(
�إيقاف قرار الجمعية العمومية

11 للهيئــة بنــاءً على طلب من يملك  نســبة لا تقل عن )5 %( من أســهم .

الشــركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة 

الصــادرة إضراراً بهم أو الصادرة لصالح فئة معينة من المســاهمين 

أو لجلــب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها 

جدية أسباب الطلب.

22 لا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بعد مضي )3( .

ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.

33 علــى ذوي الشــأن إقامــة الدعوى بطلــب إبطال هذه القــرارات أمام .

المحكمــة المختصــة وإخطار الهيئة بنســخة منها خلال )5( خمســة 

أيام من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، 

وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن.

44 تنظــر المحكمة دعــوى بطلان قــرارات الجمعية العموميــة ولها أن .

تأمــر على وجه الاســتعجال بوقف تنفيذ قــرار الهيئة بناء على طلب 

الخصم لحين البت في موضوع الدعوى.

المادة )192(
عدم انتخاب مجل�س الإدارة �أو تعيين مدقق الح�سابات 

11 مــع مراعــاة أحكام المادة )143( من هــذا القانون، إذا لم تتمكن .
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الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بانتخاب أعضاء 

مجلــس الإدارة في اجتماعــن متتاليــن رغــم اكتمــال النصــاب، 

ترفــع الهيئة الأمر لرئيس مجلس إدارتها بعد التشــاور مع الســلطة 

المختصة والجهات المنوط بها الإشــراف على النشاط الذي تباشره 

الشركة بالدولة، لتعيين مجلس إدارة مؤقت للشركة وذلك لمدة 

لا تزيد على سنة مالية، ويجب على مجلس الإدارة المؤقت في نهاية 

الســنة الماليــة دعوة الجمعيــة العمومية للشــركة لانتخاب أعضاء 

مجلــس الإدارة، فإذا لــم تتمكن تلك الجمعية من انتخاب أعضاء 

مجلــس الإدارة، للهيئــة رفــع الأمــر لرئيــس مجلــس إدارتهــا بعــد 

التشــاور مع الســلطة المختصة والجهات المنوط بها الإشــراف على 

النشــاط الذي تباشره الشركة بالدولة لاتخاذ القرار المناسب بما 

في ذلك حل الشركة.

22 إذا لــم تتمكــن الجمعية العمومية للشــركة من اتخــاذ قرار يتعلق .

بتعيين مدقق حساباتها في اجتماعها السنوي وفقاً لأحكام المادتين 

رقمــي )244،243( من هذا القانون رغم اكتمال النصاب، فللهيئة 

تعيين مدقق حسابات للشركة لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه.
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الف�صل الرابع
ر�أ�س مال ال�شركة الم�ساهمة العامة

المادة )193(
ر�أ�س مال ال�شركة الم�صدر والم�صرح به

11 الحد الأدنى لرأس المال الُمصدر للشــركة المساهمة العامة ثلاثون .

مليــون درهم ويجــوز رفع هذا الحــد بقرار من مجلس الــوزراء بناء 

على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

22 يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مصرح به بما لا .

يجــاوز ضعف رأس المال الٌمصدر، و ذلك وفقاً للضوابط والشــروط 

التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

المادة )194(
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة 

11 يجــوز زيــادة رأس مال الشــركة بعد اســتيفاء كامــل رأس مالها .

الُمصدر.

22 تكــون زيــادة رأس مــال الشــركة المصــرح به بعــد موافقــة الهيئة .

بموجب قرار خاص يصدر من الجمعية العمومية. 

33 يجوز لمجلس إدارة الشركة زيادة رأس مالها المصدر في حدود رأس .

المــال المصــرح به الموافق عليه مســبقاً مــن قبل الجمعيــة العمومية، 
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وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.

44 يبــن قــرار زيــادة رأس مال الشــركة المصدر مقدار الزيادة وســعر .

إصدار الأسهم الجديدة.

55 إذا كانــت الزيادة في رأس مال الشــركة المصدر تتضمن حصصاً .

عينيــة فتتبــع بشــأنها الأحــكام المتعلقة بتقييــم الحصــص العينية 

الواردة بهذا القانون.

66 يجوز أن يتضمن القرار الخاص بزيادة رأس مال الشــركة المصدر .

في حــال عــدم وجود رأس مال مصرح بــه  تفويض مجلس إدارتها في 

تحديــد موعــد تنفيذ قــرار الزيادة علــى ألا يجاوز هذا الموعد ســنة 

واحدة من تاريخ صدوره وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة )195(
طرق زيادة ر�أ�س مال ال�شركة

 تكون زيادة رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

11   إصدار أسهم جديدة..

22   إدماج الاحتياطي في رأس المال..

33 تحويل السندات أو الصكوك التي تصدرها الشركة إلى أسهم..
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المادة )196(
علاوة الإ�صدار

11 تصدر أســهم زيادة رأس مال الشركة بقيمة اسمية معادلة للقيمة .

الاســمية للأســهم الأصلية ومع ذلــك يجوز للشــركة بقرار خاص 

وبعــد الحصــول على موافقــة الهيئة أن تقرر إضافــة علاوة إصدار 

إلــى القيمة الاســمية للســهم وأن تحدد مقدارهــا، وتضاف علاوة 

الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز بذلك نصف رأس المال.

22 يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يحدد فيه كيفية احتســاب علاوة .

الإصدار.

المادة )197(
حق الأولوية

11 دون الإخلال بأحكام المواد أرقام )223 ،224، 225، 226، 283( .

مــن هذا القانون، يكون للمســاهمين حق الأولويــة في الاكتتاب 

بالأســهم الجديــدة ويبطــل كل شــرط علــى خلاف ذلــك في نظام 

الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال.

22 يجوز للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي، .

ويصــدر مجلــس إدارة الهيئة القرار المنظم لشــروط وإجــراءات بيع 

حق الأولوية.
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المادة )198( 
الاكتتاب في الأ�سهم الجديدة

11 يســري علــى الاكتتــاب في الأســهم الجديــدة القواعــد الخاصــة .

بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

22 علــى مجلــس الإدارة أن يعلــن ملخــص لنشــرة إصدار أســهم حقوق .

الأولويــة المعتمدة مــن الهيئة في صحيفتين محليتــن يوميتين تصدر 

إحداهمــا باللغــة العربيــة، لإبــاغ المســاهمين بحقهــم في أولويــة 

الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

المادة )199(
توزيع الأ�سهم الجديدة

11 توزع الأســهم الجديدة على المســاهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما .

يملكونه من أسهم على ألا يجاوز ذلك ما طلبه كل منهم.

22 مــع مراعــاة البنــد )2( مــن المــادة )197( تــوزع الأســهم المتبقية على .

المســاهمين الذيــن قدّمــوا طلبات اكتتاب بأســهم تزيــد على عدد 

الأســهم التــي يملكونهــا، وتعــرض أيــة أســهم متبقيــة بعــد ذلــك 

للاكتتاب العام, وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.



-  141  -

المادة )200(
�إدماج الاحتياطي في ر�أ�س المال

     يجــوز بموجــب قــرار خــاص إدمــاج الاحتياطــي في رأس مــال 

الشركة بإنشاء أسهم منحة توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل 

منهم من أســهم، أو بزيادة القيمة الاســمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة 

على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي عبء مالي.

المادة )201(
تحويل ال�سندات �أو ال�صكوك �إلى �أ�سهم

يكون تحويل السندات أو الصكوك إلى أسهم وفقاً لما تحدده 

نشــرة الإصــدار وشــروطه التــي توافــق الهيئــة عليهــا، ويتعــن موافقة 

المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة من قبله . 

المادة )202(
تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة

     لا يجــوز تخفيــض رأس مــال الشــركة قبــل موافقــة الهيئــة 

وصــدور قــرار خاص بعد ســماع تقريــر مدقق الحســابات ويتم ذلك في 

إحدى الحالتين الآتيتين:

11 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة..

22 إذا أصيبت الشــركة بخســارة لا يحتمل تعويضها بواســطة الأرباح .

المستقبلية.
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المادة )203(
طرق تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة

      يكون تخفيض رأس مال الشركة بأحد الطرق الآتية:

11 تخفيــض القيمة الاســمية للأســهم وذلــك إما برد جزء مــن قيمتها .

للمســاهمين أو بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمة الأسهم أو من جزء 

منه. 

22 تخفيــض قيمة الأســهم بإلغاء جــزء من هذه القيمة يعادل الخســارة .

التي لحقت بالشركة. 

33 إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه..

44 شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه..

المادة )204(
�إجراءات تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة

11 يجب على مجلس الإدارة عند تخفيض رأس مال الشركة  الالتزام .

بما يأتي:

أ. نشــر إعــان في صحيفتين محليتــن يوميتين تصــدر إحداهما باللغة 

العربيــة، قبل )30) ثلاثين يوماً مــن التاريخ المقرر فيه تخفيض رأس 

المــال على أن يتضمّن الإعلان مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده 

وقيمة كل ســهم وتاريخ نفاذ التخفيــض، وعلى الدائنين أن يقدموا 

للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ 

نشر الإعلان.
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ب. قيــام أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشــركة علــى الأقل بتوقيع تعهد 

في اليوم المحدد لنفاذ التخفيض يفيد بأن الشركة قادرة على سداد 

ديونها في ذلك التاريخ؛ أو أن كافة دائني الشــركة قد وافقوا على 

التخفيض.

ج. إذا اعتــرض أحد دائني الشــركة على التخفيض بعــد توقيع التعهد 

الموقــع مــن أغلبية  أعضــاء مجلس إدارة الشــركة بقدرة الشــركة 

علــى ســداد ديونهــا، وثبــت عجــز الشــركة عــن الوفــاء بالدّيــن، 

فــإن الأعضــاء الموقعين علــى التعهد ملزمــون بالتضامــن فيما بينهم 

بدفــع ديــن المعترض الذي يتم احتســابه على أســاس أصــول وحقوق 

والتزامــات الشــركة فيما لو تمت تصفيتها في اليوم الســابق لتاريخ 

التوقيع على التعهد.

د. أية متطلبات أخرى يصدر بها قرار من الهيئة.

22 إذا كان تخفيض رأس المال برد جزء من القيمة الاســمية للأســهم .

إلى المســاهمين أو بإبرائهم من القدر غير المدفوع من قيمة الأســهم 

أو مــن جــزء منــه فلا يحتــج بالتخفيض قبــل الدائنين الذيــن قدموا 

طلباتهــم في الميعــاد المذكــور في البنــد )1/أ( مــن هذه المــادة إلا إذا 

استوفى هؤلاء الدائنون ما حل من ديونهم أو حصلوا على الضمانات 

الكفيلة للوفاء بما لم يحل منها.
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المادة )205(
قرار زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة

     يتعيّن على مجلس إدارة الشركة خلال )5( خمسة أيام عمل 

مــن تاريخ نفــاذ قرار زيادة رأســمالها أو تخفيضه قيد هــذا القرار لدى 

الهيئة والسلطة المختصة و المسجل.



-  145  -

الف�صل الخام�س
الأ�سهم وال�سندات وال�صكوك 

   
المادة )206(

الحقوق المرتبطة بالأ�سهــم
11 فيمــا لــم يــرد بــه نــص في هــذا القانــون، يتســاوى المســاهمون في .

الشــركة في الحقــوق المرتبطــة بالأســهم، ولا يجــوز للشــركة 

إصدار فئات مختلفة من الأسهم.

22 اســتثناء مــن أحــكام البنــد )1( من هذه المــادة لمجلس الــوزراء بناء .

على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً يحدد فيه 

فئات أخرى من الأســهم وشــروط إصدارها والحقــوق والالتزامات 

التى تترتب عليها والقواعد والإجراءات التى تنظمها. 

33 مــال . رأس  في  مســاهمته  اســترداد  يطلــب  أن  للمســاهم  يجــوز  لا 

الشركة.

المادة )207(
القيمة الا�سمية لل�سهم

11 لا يجــوز أن تكــون القيمــة الاســمية للســهم في الشــركة أقل من .

درهم واحد ولا أن تزيد على مئة درهم.

22 يجــوز إصدار الأســهم بدفع ربع قيمتها الاســمية على الأقل على أن .
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يتــم ســداد باقــي قيمتها خلال فتــرة لا تجاوز )3( ثلاث ســنوات من 

تاريخ قيد الشركة لدى السلطة المختصة.

33 يجوز للشركة بموجب قرار خاص وبعد موافقة الهيئة تجزئة القيمة .

الاســمية لأســهمها إلى قيمة أقل، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 

درهم واحد للسهم.

المادة )208(
طبيعــة الأ�سهــم وق�سائم الأرباح 

تصدر الأســهم اســمية ولا يجوز إصدار أســهم لحاملها وتكون 

الأســهم قابلــة للتداول، أما قســائم الأربــاح التي يعين نظام الشــركة 

شــكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسمية أو لحاملها، وتكون في 

جميــع الأحوال قابلــة للتداول، وكل شــرط يقيد حريــة تداولها يعتبر 

كأن لم يكن. 

المادة )209(
الت�صرف في الأ�سهم

     يكــون تحديــد كيفيــة وشــروط التصرف في الأســهم وفقا 

لأحــكام هــذا القانــون والأنظمــة والقــرارات التــي تصدرهــا الهيئــة 

والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يؤدي التصرف في الأسهم إلى 

انخفــاض نصيــب مواطني الدولة في رأس مال الشــركة عما هو مقرر 

طبقا لهذا القانون.
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المادة )210( 
رهن الأ�سهم

     يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن أو من 

ينــوب عنه بعد إتباع الإجــراءات المقررة في هذا الشــأن ويكون للدائن 

المرتهن قبض الأرباح واســتعمال الحقوق المتصلة بالســهم ما لم يتفق في 

عقد الرهن على غير ذلك.

المادة )211(
نقل ملكية الأ�سهم المدرجة بالأ�سواق

     يكــون انتقــال ملكيــة أســهم الشــركة المدرجــة في أحــد 

الأســواق الماليــة المرخصــة في الدولــة وفقــاً للضوابط المعمــول بها لدى 

الهيئة والسوق المالي المدرجة فيه تلك الأسهم.

المادة )212(
نقل ملكية الأ�سهم غير المدرجة بالأ�سواق 

11 تنتقــل ملكيــة الأســهم للشــركة غير المدرجــة بالأســواق بإثبات .

التصرف كتابة في ســجل لدى الشركة، ويؤشر بهذا القيد على 

السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير 

إلا من تاريخ قيده في السجل. 
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22 يجوز للشــركة الامتناع عــن قيد التصرف في الأســهم في الحالات .

الآتية:

أ. إذا كان هــذا التصــرف مخالفــا لأحكام هذا القانــون أو القرارات 

المنفذة له أو لنظام الشركة الأساسي. 

ب. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة. 

ج. إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم تصدر الشركة أسهم جديدة 

بدلا عنها.

د. إذا كان للشــركة ديــن على الأســهم فلها أن توقف تســجيل تحويل 

الأسهم ما لم يوف دينها.

هـ. إذا كان احد المتعاقدين عديم الأهلية أو ناقصها أو أشــهر إفلاســه 

أو إعساره. 

المادة )213(
نقل ملكية الأ�سهم بالإرث �أو بالو�صية �أو بحكم ق�ضائي 

11 إذا انتقلــت ملكيــة الســهم بطريــق الإرث أو الوصيــة وجــب علــى .

الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في سجل الأسهم.

22  إذا كان نقــل الملكية بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ جرى .

القيد في سجل الأسهم وفقاً لهذا الحكم، ويكون لمن انتقلت إليه 

ملكية الســهم اســتعمال الحقــوق المترتبة على ذلك مــن تاريخ هذا 

القيد.
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المادة )214(
عدم قابلية ال�سهم للتجزئة

     الســهم غيــر قابــل للتجزئــة ومع ذلــك إذا آلت ملكية الســهم 

إلى عدة ورثة أو تملكه أشــخاص متعددون وجب أن يختاروا من بينهم 

من ينوب عنهم تجاه الشــركة، ويكون هؤلاء الأشــخاص مســؤولين 

بالتضامــن عن الالتزامات الناشــئة عن ملكية الســهم، وفي حال عدم 

اتفاقهــم على اختيار من ينوب عنهــم يجوز لأي منهم اللجوء للمحكمة 

المختصة لتعيينه.

المادة )215(
قيود تداول �أ�سهم الم�ؤ�س�سين

11 لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل نشر الميزانية .

وحســاب الأرباح والخسائر عن ســنتين ماليتين على الأقل تبدأ من 

تاريخ إدراجها في الســوق المالي بالدولة أو من تاريخ قيد الشــركة 

بالســجل التجــاري لــدى الســلطة المختصــة في حــال الشــركات 

المستثناة من الإدراج ويؤشر على هذه الأسهم بما يدل على كونها 

أســهم مؤسســن وتســرى أحــكام هذه المــادة على مــا يكتتب به 

المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة الحظر.

22 يجــوز خــال فترة الحظر رهن هذهِ الأســهم أو نقل ملكيتها بالبيع .

من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر، أو من ورثة أحد المؤسسين في 
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حالــة وفاته إلى الغير أو من تفليســة المؤســس إلى الغيــر أو بموجب 

حكم قضائي نهائي.

33 يجــوز لمجلــس إدارة الهيئــة أن يصــدر قــراراً بزيــادة فتــرة الحظــر .

المذكــورة في البنــد )1( مــن هــذه المــادة بحيــث لا تزيــد على ثلاث 

سنوات.

المادة )216(
الحجز على �أ�سهم الم�ساهم

     لا يجوز الحجز على أموال الشركة بسبب ديون مترتبة على 

أحــد المســاهمين، ومع ذلــك يجوز لدائني المســاهم توقيــع الحجز على 

أســهمه والأرباح الناتجة عنها، ويؤشــر بالحجز على الســهم في ســجل 

الأسهم وبالسوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.

المادة )217(
عدم وفاء الم�ساهم بالمتبقي من قيمة ال�سهم

11 إذا تخلّــف المســاهم في الشــركة المســاهمة عــن الوفــاء بالقســط .

المســتحق عليه مــن قيمة الســهم في ميعاد الاســتحقاق جاز لمجلس 

الإدارة التنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل 

فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم 

بالمزاد العلني أو وفقا للقرارات التي تضعها الهيئة.
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22 تســتوفي الشــركة مــن الثمــن الناتج عــن البيع مــا يســتحق لها من .

أقســاط متأخــرَة ومصاريــف تعويضــاً عــن التأخيــر وتــرد الباقــي 

لصاحــب الســهم، وللشــركة حــق الرجــوع علــى المســاهم في ماله 

الخاص إذا لم يف الثمن المبيع به بحقوق الشــركة، وتقيّد الأســهم 

في سجل الأسهم باسم المشتري.

المادة )218(
�إبراء ذمة الم�ساهم

11 لا يجــوز للشــركة إبــراء ذمــة المســاهم مــن التزامــه بدفــع قيمــة .

السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وما يكون للمساهم قبل 

الشركة من حقوق.

22 لأي مــن دائني الشــركة إقامة دعــوى على المســاهم لمطالبته بدفع .

قيمة السهم.

المادة )219(
�شراء ال�شركة لأ�سهمها

11 لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك الأسهم إلا إذا .

كان الشــراء لتخفيض رأس المال أو لاســتهلاك الأسهم، وعندها 

لا يكون لتلك الأســهم صــوت في مداولات الجمعيــة العمومية ولا 

نصيب في الأرباح.
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22 اســتثناء مــن حكــم البند )1( مــن هذه المــادة يجوز للشــركة التي .

مضي على تأسيسها كشركة مساهمة عامة سنتين ماليتين على 

الأقل شــراء نســبة من أســهمها لا تجاوز )%10( من الأســهم الممثلة 

لــرأس مالهــا بقصد إعــادة بيعهــا وفقاً للشــروط والإجــراءات التي 

يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ولا يكون للأسهم المشتراة 

بقصــد بيعهــا صوت في مــداولات الجمعية العموميــة ولا نصيب من 

الأرباح إلى أن يعاد بيعها.

المادة )220(
�إغفال قيد بيانات في �سجل الأ�سهم

     إذا تمّ إغفال قيد اســم أي شــخص أو عدد الأســهم المملوكة 

له في ســجل مســاهمي الشــركة، أو حدث إخفاق أو تأخير غير مبرر 

في قيــد واقعة انتفاء صفة المســاهم عن أي شــخص، يكون للشــخص 

المتضرر أو لأيٍّ من مســاهمي الشــركة أن يطلب من الشــركة تعديل 

بيانات الســجل وللشــركة أن ترفض طلب التعديل ويجوز للمتضرر في 

هذه الحالة اللجوء للقضاء.

المادة )221(
حقوق الم�ساهم

11 يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ما يأتي: .
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أ. جميــع الحقــوق المتعلقــة بالســهم وعلــى الأخــص الحــق في الحصول 

علــى نصيبه في الأرباح وموجودات الشــركة عند تصفيتها وحضور 

جلســات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا وذلك كله 

طبقــاً للقيود والشــروط المنصــوص عليها في هذا القانــون وفي نظام 

الشركة الأساسي.

ب. الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وعلى  أية مستندات 

أو وثائــق تتعلــق بصفقة قامت الشــركة بإبرامها مــع احد الإطراف 

ذات العلاقــة بــإذن مــن مجلــس الإدارة أو بموجب قرار مــن الجمعية 

العموميــة أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساســي للشــركة في هذا 

الشأن.

22 للمحكمة أن تلزم الشركة بتقديم معلومات محددة للمساهم بما .

لا يتعارض مع مصالح الشركة.

33 يقع باطلًا كل قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية .

للشــركة يكون من شــأنه المســاس بحقوق المســاهم المستمدة من 

نصوص هذا القانون أو نظام الشــركة الأساســي أو يقضي بزيادة 

التزاماته.

المادة )222(
تقديم م�ساعدة مالية للم�ساهم

     لا يجــوز للشــركة أو أيــة شــركة تابعــة لها تقديم مســاعدة 
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مادية لأي مساهم لتمكينه من تملك أية أسهم أو سندات أو صكوك 

تصدرها الشركة، وتشمل المساعدة المادية بوجه خاص ما يأتي:

11 تقديم قروض..

22 تقديم الهدايا أو الهبات..

33 تقديم أصول الشركة كضمان..

44 تقديم ضمان أو كفالة لالتزامات شخص آخر..

المادة )223(
م�ساهمة ال�شريك الا�ستراتيجي 

11 اســتثناء مــن أحــكام المــواد )195، 197، 198، 199( مــن هــذا .

القانــون، يجوز للشــركة بموجــب قرار خاص أن تزيد رأســمالها 

بدخــول شــريك اســتراتيجي ويصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قــراراً 

يحدد شــروط وإجراءات دخول الشــريك الاستراتيجي كمساهم 

بالشركة.

22 يعــرض مجلس إدارة الشــركة على الجمعية العمومية دراســة تبين .

المنافع التي ســتجنيها الشــركة من إدخال الشــريك الاســتراتيجي 

كمساهمٍ فيها.

33 الشــريك . مســاهمة  ترفــض  أن  المختصــة  والســلطة  الهيئــة  علــى 

الاستراتيجي في الشركة إذا كان من شأن هذه المساهمة مخالفة 

قوانين الدولة أو الأنظمة المعمول بها أو الإضرار بالمصلحة العامة.
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المادة )224(
�شروط م�ساهمة ال�شريك الا�ستراتيجي 

11 لمجلس إدارة الشــركة خلال ثلاثة أشــهر من تاريــخ صدور القرار .

الخاص بزيادة رأس مالها لإدخال شريك استراتيجي كمساهم في 

الشــركة أن يعرض جميع الأسهم الجديدة أو أيا منها للاكتتاب 

بها من قبل الشــريك الاســتراتيجي دون عرضها على المساهمين، 

وذلك بالشروط الآتية:

أ. أن يكون نشــاط الشــريك الاســتراتيجي مماثلًا أو مكملًا لنشاط 

الشركة ويؤدي لمنفعةٍ حقيقية لها.

ب. أن يكــون الشــريك الاســتراتيجي قد أصدر ميزانيتين عن ســنتين 

ماليتين على الأقل، ويســتثني مــن ذلك الحكومة الاتحادية والمحلية 

بالدولة.

22 إذا لــم يقــم مجلــس الإدارة بعــرض الأســهم الجديدة على الشــريك .

الاســتراتيجي خــال فترة الثلاثة شــهور المشــار إليهــا في البند )1( 

من هذهِ المادة أو إذا لم يقم الشــريك الاستراتيجي بالاكتتاب بهذهِ 

الأســهم خلال فتــرة لا تجــاوز )30( ثلاثــن يوماً من تاريــخ عرضها 

عليــه اعتبــر قــرار الجمعيــة العموميــة بزيــادة رأس مــال الشــركة 

لإدخال الشريك الاستراتيجي كأن لم يكن.
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المادة )225(
تحويل الديون النقدية �إلى �أ�سهم في ر�أ�سمال ال�شركة

11 اســتثناء مــن أحــكام المــواد )195، 197، 198، 199( مــن هــذا .

القانــون، يجوز للشــركة بموجــب قرار خاص أن تزيد رأســمالها 

عن طريق تحويل ديونها النقدية الى أسهم في رأسمالها.

22 يعــرض مجلس إدارة الشــركة على الجمعية العمومية دراســة تبين .

ضرورة تحويل الديون النقدية الى أسهم في رأسمال الشركة.

33 تعتبــر ديــون نقدية وفقــا لأحكام هــذا القانــون الديون المســتحقة .

للحكومــــة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات والمؤسســات 

العامة في الدولة و البنوك وشركات التمويل.

44 يصــدر مجلــس إدارة الهيئــة قراراً يحدد شــروط وإجــراءات تحويل .

الديون النقدية الى أسهم في رأسمال الشركة.

المادة )226(
تحفيز موظفي ال�شركة بتملك �أ�سهمها

11 اســتثناء مــن أحــكام المــواد )195، 197، 198، 199( مــن هــذا .

القانــون، يجوز للشــركة بموجــب قرار خاص أن تزيد رأســمالها 

لتطبيق برنامج تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.

22 يعرض مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية برنامج تحفيز .

موظفي الشركة بتملك أسهم فيها.
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33 لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في برنامج تحفيز موظفي .

الشركة بتملك أسهم فيها. 

44 يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يتضمن شروط وآلية تطبيق برنامج .

تحفيز موظفي الشركات بتملك أسهم فيها . 

المادة )227(
�شهادات الأ�سهم

11 مــا لم تكن الشــركة بعد تأسيســها قد أدرجت أســهمها في أحد .

الأسواق المالية بالدولة وجب على مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر 

من قيد الشــركة بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة إصدار 

شهادات الأسهم بدلا من إخطارات تخصيص الأسهم .

22 يوقع شــهادات الأســهم عضوان على الأقل من أعضاء مجلــس الإدارة .

ويذكر فيها اســم المســاهم وعدد الأســهم التي اكتتب بها وكيفية 

الوفــاء بقيمتهــا والمبلغ المدفوع مــن هذه القيمــة وتاريخ الدفــع والرقم 

المسلســل للشــهادة وأرقام الأســهم التي يملكها ورأس مال الشركة 

المصدر والمصرح به ومركزها الرئيسي ومدتها، وتاريخ القرار الصادر 

بالترخيص بتأسيس الشركة، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم.

33 إذا كانــت قيمــة الســهم مقســطة أرجــئ التزام الشــركة بتســليم .

شــهادة الأســهم حتى الوفاء بكامل قيمة الأسهم، ولا يجوز تسليم 

الأســهم التــي تمثــل الحصــص العينيــة إلا بعــد نقــل ملكيــة تلــك 

الحصص العينية إلى الشركة.
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المادة )228(
فقد �أو هلاك �شهادة الأ�سهم �أو ال�سندات �أو ال�صكوك

11 إذا فقــدت أو هلكــت شــهادة الأســهم أو الســندات أو الصكوك .

فلمالكها المقيدة باسمه أن يطلب شهادة جديدة بدلا من المفقودة 

أو الهالكــة، وعلــى المالك أن ينشــر أرقــام الشــهادات المفقودة أو 

الهالكة وعددها في صحيفتين محليتين يوميتين  تصدر إحداهما 

باللغة العربية.

22 إذا لــم تقــدم معارضــة إلــى الشــركة خلال ثلاثــن يوما مــن تاريخ .

النشر، كان عليها أن تعطي المالك شهادة جديدة يذكر فيها أنها 

بــدل الشــهادة المفقــودة أو الهالكة، وتخول هذه الشــهادة لحاملها 

جميع الحقوق، ويترتب عليها جميع الالتزامات المرتبطة بالشــهادة 

المفقودة أو الهالكة. 

المادة )229(
�إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك 

11 يجوز للشــركة أن تصدر ســندات أو صكوك قابلة للتداول سواء .

كانــت قابلــة أو غيــر قابلة للتحــول إلى أســهم في الشــركة بقيم 

متساوية لكل إصدار.

22 يبقى السند أو الصك اسمياً إلى حين الوفاء بقيمته كاملة..

33 لا يجوز تحويل الســندات أو الصكوك إلى أســهم إلا إذا نُص على .



-  159  -

ذلــك في نشــرة الإصدار، فإذا تقــرر التحويل كان لمالك الســند أو 

الصك وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند 

أو الصك . 

44 الســندات أو الصكــوك التــي تصدر بمناســبة قــرض واحد تعطي .

لأصحابها حقوقاً متساوية ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.

55 يكون إصدار السندات أو الصكوك وأية أدوات دين أخرى  وفقاً .

للشــروط والإجراءات التي يصدر بها نظــام من المصرف المركزي 

والهيئة.

المادة )230(
�شروط �إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك

11 مــع مراعــاة مــا ورد بالبنــد )5( مــن المــادة )229( مــن هــذا القانون .

يشترط لإصدار السندات أو الصكوك ما يأتي:

22 صــدور قــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة، ويجــوز لهــا تفويض .

مجلــس الإدارة في تحديــد موعــد إصــدار الســندات أو الصكوك 

على ألا يتجاوز سنة من تاريخ الموافقة على التفويض.

33 اســتيفاء رأس المال كاملًا من المســاهمين ونشــر الميزانية وحساب .

الأرباح والخســائر عن ســنة ماليــة على الأقل ما لــم يكن الإصدار 

مكفولًا من الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها.
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المادة )231(
زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س المال بعد �إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك

     لا يجــوز للشــركة بعــد صــدور قرار خاص بإصدار ســندات 

أو صكــوك  قابلــة للتحــول إلى أســهم وحتــى تاريخ تحولها أو تســديد 

قيمتها، أن تخفض رأســمالها أو تزيد من النسبة المقرر توزيعها كحد 

أدني من الأرباح على المســاهمين وفي حالة تخفيض رأس مال الشركة 

بســبب الخســائر عــن طريــق إلغــاء عــدد مــن الأســهم أو تنزيــل القيمة 

الاســمية للســهم، يتعــن تخفيض رأس المــال كما لــو كان هؤلاء من 

المساهمين.

المادة )232(
�أرباح ال�سندات �أو ال�صكوك عند تحولها لأ�سهم

     يكــون للأســهم التــي يحصــل عليهــا حملــة الســندات أو 

الصكــوك التــي تحولــت إلــى أســهم في رأســمال الشــركة، نصيــب 

في الأربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، عن الســنة الماليــة التي جــرى خلالها 

التحويل، وذلك من تاريخ التحويل حتى نهاية السنة المالية.

المادة )233(
تاريخ الوفاء بال�سندات �أو ال�صكوك

      لا يجوز للشــركة تقديم أو تأخير تاريخ الوفاء بالســندات أو 
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الصكــوك ما لم ينص على ذلك قرار إصدار الســندات أو الصكوك 

ونشــرة الاكتتــاب، ومــع ذلــك فإنه في حالة حل الشــركة لغير ســبب 

الاندماج، يكون لحاملي الســندات أو الصكوك أن يطلبوا أداء قيمة 

سنداتهم أو صكوكهم قبل تاريخ استحقاقها، كما يجوز للشركة 

أن تعرض عليهم ذلك، فإذا تم الوفاء في أي من هاتين الحالتين سقطت 

الفوائد عن المدة المتبقية من أجل القرض.

المادة )234(
حقوق حملة ال�سندات �أو ال�صكوك

     تحــدد حقــوق حملــة الســندات أو الصكــوك الصــادرة عــن 

الشــركة والتــي لا تطــرح للاكتتاب العــام في الاتفاقية المنشــئة لتلك 

الســندات أو الصكــوك، وتتضمن هذه الاتفاقيــة كذلك الإجراءات 

اللازمــة لحملة الســندات أو الصكــوك لعقد الاجتماعــات وتعيين أية 

لجان وحقوق التصويت وجميع المســائل الأخرى المتعلقة بذلك وشروط 

تحولهــا إلــى أســهم في الشــركة إذا كانت قابلــة للتحويــل و للهيئة أن 

تصدر قراراً ينظم حقوق حملة السندات أو الصكوك . 
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الف�صل ال�ساد�س
مالية ال�شركة الم�ساهمة العامة

المادة )235(
�إعداد ح�سابات ال�سنة المالية

11 على مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل على إعداد حسابات .

خاصة بكل ســنة مالية للشركة تتضمن كشوف الميزانية كما 

في آخر يوم من السنة المالية وكشف حساب الأرباح والخسائر. 

22 يجب إعداد حســابات الشــركة وفق المعايير والأســس المحاسبية .

الدولية، وأن تعكس هذه الحســابات صورة صحيحة وعادلة عن 

أرباح أو خســائر الشركة للسنة المالية وعن حالة شؤون الشركة 

في نهاية السنة المالية وأن تتقيد بأية متطلبات أخرى في هذا القانون 

والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 

33 تُعتمــد القوائم الماليــة بالتوقيع عليها من أعضــاء مجلس الإدارة أو .

من رئيس مجلس الإدارة ومدقق حساباتها.

المادة )236(
تدقيق ح�سابات ال�سنة المالية

11  تُدقق حســابات الســنة المالية للشــركة من قبل مدقق الحسابات .

الــذي يُعــدّ تقريــراً عنهــا، وتُعتمد مــن مجلــس الإدارة وتُقــدّم إلى 

الجمعيــة العمومية مشــفوعة بتقرير المدقق وذلــك خلال )4( أربعة 
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أشهر من نهاية كل سنة مالية للشركة.

22 علــى الشــركة أن تــودع لدى الهيئة والســلطة المختصة نســخة من .

الحســابات وتقريــر المدقــق خلال ســبعة أيام مــن انعقــاد الجمعية 

العمومية التي تمّ تقديم الحسابات وتقرير المدقق إليها.

المادة )237(
المعايير والأ�س�س المحا�سبية

     تُطبــق الشــركات المعايير والأســس المحاســبية الدولية عند 

إعداد حساباتها المرحلية والسنوية وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع.

المادة )238(
ن�شر الميزانية ال�سنوية لل�شركة 

     تنشــر الميزانية السنوية للشــركة وحساب الأرباح والخسائر 

في صحيفتــن محليتــن يوميتين تصــدر إحداهما باللغــة العربية وذلك 

خــال )15( خمســة عشــر يوماً مــن تاريخ مصادقــة الجمعيــة العمومية 

عليها، وتودع نسخة منها لدى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة )239(
الاحتياطي القانوني

11 يجــب اقتطــاع )10 %( مــن الأربــاح الصافيــة للشــركة كل عام .
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وتخصيصهــا لتكويــن احتياطــي قانونــي، مــا لــم يحــدد النظــام 

الأساسي للشركة نسبة أعلى.

22 يجــوز للجمعيــة العموميــة وقف هــذا الاقتطاع متى بلــغ الاحتياطي .

القانوني نســبة )50 %( من رأس مال الشــركة المدفوع ما لم ينص 

النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.

33 لا يجــوز توزيــع الاحتياطــي القانوني كأرباح على المســاهمين ومع .

ذلــك يجوز اســتخدام الجــزء الزائد منه علــى )50 %( من رأس مال 

الشــركة لتوزيعــه كأربــاح علــى المســاهمين في الســنوات التي لا 

تحقــق الشــركة فيهــا أرباحــاً صافية كافيــة للتوزيــع عليهم وفق 

النسبة المئوية المحددة في النظام الأساسي للشركة.

المادة )240(
الاحتياطي الاختياري

     يجــوز أن ينص النظام الأساســي لأية شــركة مســاهمة على 

تخصيص نســبة معينة مــن الأرباح الصافية لإنشــاء احتياطي اختياري 

يخصــص للأغــراض المنصوص عليهــا في النظام الأساســي، ولا يجوز 

اســتخدامه لأيــة أغــراض أخــرى إلا بموجب قــرار صادر عــن الجمعية 

العمومية للشركة.
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المادة )241(
توزيع الأرباح

11 تحدد الجمعية العمومية للشــركة النســبة التي يجب توزيعها على .

المســاهمين من الأربــاح الصافية بعــد خصم الاحتياطــي القانوني 

والاحتياطي الاختياري.

22 يســتحق المســاهم حصته من الأرباح وفقاً للضوابط التي يصدر بها .

قرار من الهيئة.

33 مع مراعاة البند )1( من هذه المادة، يجوز أن يحدد النظام الأساسي .

للشركة توزيع أرباح سنوية أو نصف أو ربع سنوية. 

المادة )242(
الم�س�ؤولية المجتمعية لل�شركات

     يجوز للشركة بعد انقضاء سنتين ماليتين من تاريخ تأسيسها 

وتحقيقهــا أرباحــاً، بموجب قرار خاص أن تقدم مســاهمات طوعية  ، 

ويجــب ألا تزيــد علــى )2 %( مــن متوســط الأربــاح الصافية للشــركة 

خلال الســنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تقدم فيها تلك المساهمة 

الطوعية، ويتعين مراعاة ما يأتي:

11 أن تكون هذه المساهمات الطوعية  في أغراض خدمة المجتمع..

22 أن يذكــر بشــكل واضــح الجهــة المســتفيدة من هذه المســاهمات .

الطوعية  في تقرير مدقق الحسابات وميزانية الشركة.
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الف�صل ال�سابع
مدققو ح�سابات ال�شركة الم�ساهمة العامة

المادة )243(
تعيين مدقق ح�سابات ال�شركة

11 يكــون لكل شــركة مســاهمة عامة مدقــق حســابات أو أكثر .

يتــم ترشــيحه من مجلــس إدارة الشــركة ويعــرض علــى الجمعية 

العمومية للموافقة.

22 يكون للجمعية العمومية تعيين مدقق حســابات أو أكثر لمدة ســنة .

قابلــة للتجديــد على ألا تجاوز ثلاث ســنوات متتاليــة، بحيث يتولى 

مهامــه مــن نهايــة اجتماع تلــك الجمعية إلــى نهاية اجتمــاع الجمعية 

العمومية الســنوية التالية، ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة 

في هــذا الشــأن، ويجــوز لمؤسســي الشــركة عند التأســيس تعيين 

مدقــق حســابات أو أكثــر توافــق عليه الهيئــة بحيث يتولــى مهامه 

لحين انعقاد أول جمعية عمومية.

33 تحــدد الجمعية العمومية أتعاب مدقق الحســابات ولا يجوز تفويض .

مجلس إدارة الشــركة في هذا الشأن، على أن توضح هذه الأتعاب 

في حسابات الشركة.
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المادة )244(
�شروط مدقق ح�سابات ال�شركة 

     يصــدر مجلــس إدارة  الهيئــة قــراراً بضوابــط اعتماد مدققي 

حســابات الشــركات المســاهمة العامــة ويشــترط في مدقق حســابات 

الشركة المساهمة العامة على وجه الخصوص ما يأتي:

11 أن يكــون مرخصــاً لــه بمزاولــة المهنــة بالدولة، وأن يكــون لديه .

خبرة بتدقيق الشركات المساهمة لا تقل عن خمس سنوات.

22 أن يكون اسمه معتمدا لدى الهيئة. .

33 ألا  يجمع بين مهنة مدقق الحســابات وصفة الشــريك في الشــركة .

وألا يشــغل منصــب عضو مجلــس إدارة أو أي منصــب فني أو إداري 

أو تنفيذي فيها.

44 ألا يكون شريكاً أو وكيلًا لأي من مؤسسي الشركة أو أي من .

أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً لأي منهم حتى الدرجة الثانية.

55 أن يكون اسمه معتمدا لدى المصرف المركزي في حالة الشركات .

المرخصة من قبل المصرف المركزي.

66 أن يقدم للهيئة  تأميناً مهنياً متى اشترطت الهيئة ذلك.   .

المادة )245(
�إ�صدار تقرير التدقيق

11 مــع مراعــاة أحــكام القانــون الاتحــادي بتنظيــم مهنــة مدققــي .
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الحســابات وتعديلاتــه، على مدقق الحســابات إصــدار تقرير عن 

الحســابات التي قــام بمراجعتها، وإذا كان للشــركة أكثر من 

مدقــق، وجــب عليهــم توزيــع المهــام فيمــا بينهــم وقيــام كل منهم 

بتقديم تقرير منفصل  يتناول فيه موضوعات المهمة الموكلة إليه، 

ثم يقدمون تقريراً مشــتركاً يكونون مســؤولين عنه بالتضامن، 

كما يدون المدقق  اسمه في التقرير ويوقعه.

22 يجــب أن يُبيّــن التقريــر مــا إذا كان إعداد الحســابات قد تــمّ وفقاً .

لأحكام هذا القانون وما إذا كانت الحسابات تعطي صورة عادلة 

للوضع المالي للشركة.

المادة )246(
واجبات مدقق ح�سابات ال�شركة

11 وفحــص . الشــركة  حســابات  تدقيــق  الحســابات  مدقــق  يتولــى 

الميزانية وحســاب الأرباح والخســائر ومراجعة صفقات الشــركة 

مع الأطــراف ذات العلاقة وملاحظة تطبيق أحــكام هذا القانون 

ونظــام الشــركة، وعليــه تقديم تقريــر بنتيجة هــذا الفحص إلى 

الجمعية العمومية ويرسل صورة منه إلى الهيئة والسلطة المختصة.

22 يجــب على مدقق الحســابات ، عنــد إعداده تقريــره، التأكد مما .

يأتي:

أ. مدى صحة السجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الشركة.
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 ب. مدى اتفاق حسابات الشركة مع السجلات المحاسبية.

33 لمدقــق الحســابات مراجعة جميع الســجلات والأوراق والمســتندات .

الأخرى للشــركة، ويجوز لــه أن يطلب التوضيحــات التي يعتبرها 

ضروريــة لتنفيذ مهامــه، كما يجوز له التحقق مــن أصول وحقوق 

والتزامات الشركـة.

44 إذا لــم يتــم تقديم تســهيلات إلى مدقق الحســابات لتنفيــذ مهامه، .

التــزم بإثبــات ذلــك في تقريــر يقدمه إلــى مجلــس الإدارة وإذا قصّر 

مجلس الإدارة في تسهيل مهمة مدقق الحسابات، تعيّن عليه إرسال 

نسخة من التقرير إلى الهيئة.

55 المعلومــات . بتقديــم  حســاباتها  ومدقــق  التابعــة  الشــركة  تلتــزم 

والتوضيحــات التــي يطلبهــا مدقــق حســابات الشــركة القابضــة 

لأغراض التدقيق.

المادة )247(
الحفاظ على �سرية بيانات ال�شركة

     يلتزم مدقق الحسابات بالحفاظ على سرية بيانات الشركة 

التي اطلع عليها بســبب قيامه بمهام وظيفته لدى الشــركة، ولا يجوز 

لــه الكشــف عنهــا للغيــر أو للمســاهمين إلا في الجمعيــة العموميــة، 

وإلا وجــب عزله وذلك دون الإخلال بالمســؤولية المدنيــة والجزائية عند 

الاقتضاء. 
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المادة )248(
 حظر تعامل مدقق الح�سابات في  الأوراق المالية

     يحظر على مدقق الحســابات وموظفيه شــراء الأوراق المالية 

للشــركة التي يدقق حســاباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر 

أو تقديــم أية استشــارات لأي شــخص بشــأنها، وفي حالــة مخالفة هذا 

الأمــر يعــزل مدقق الحســابات وذلــك دون الإخــال بالمســؤولية المدنية 

والجزائية عند الاقتضاء.

المادة )249(
الإخطار بالجرائم والمخالفات

11 يجــب علــى مدقــق الحســابات إخطــار الهيئــة عــن أيــة مخالفــات .

لأحــكام هذا القانون أو أية مخالفات تشــكل جريمة جزائية يتم 

كشــفها أثناء أداء مهامه بالشــركة وذلك في خلال )10( عشــرة 

أيام من تاريخ اكتشافه المخالفة.

22 في حــال إخلال مدقق الحســابات بحكــم البند )1( مــن هذه المادة .

يجوز للهيئة إيقافه عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة 

لمــدة لا تزيد على ســنة أو شــطب اعتمــاده لدى الهيئــة أو إحالته إلى 

النيابــة العامــة  إذا اقتضــى الأمر ذلــك مع إخطار الوزارة والســلطة 

المختصة في جميع الأحوال بهذا الشأن.
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المادة )250(
م�شتملات تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة

     علــى مدقــق الحســابات قــراءة تقريــره في الجمعيــة العمومية 

للشــركة التي تعرض فيها ميزانية الشــركة على أن يحدد في تقريره 

بيان ما إذا كان قد اطلع على المعلومات التي يعتبرها ضرورية للتنفيذ 

المقبول لمهامه و أن إعداد الحســابات قد تم وفق أحكام هذا القانون، 

وأن هذه الحسابات توضح على وجه الخصوص المسائل الآتية:

11 وضــع الشــركة عنــد نهايــة الســنة الماليــة، وخاصــة ميزانيتهــا .

العمومية.

22 حساب الأرباح والخسائر. .

33 أن الشركة تحتفظ بحسابات نظامية..

44 بيان ما إذا كانت الشــركة قد قامت بشــراء أية حصص أو أســهم .

خلال السنة المالية. 

55 أن البيانــات الــواردة في تقريــر مجلــس الإدارة تتطابق مع ســجلات .

ودفاتر الشركة. 

66 بيــان بصفقــات تعارض المصالــح والتعامــات المالية التــي تمت بين .

الشــركة وأي من الأطراف ذات  العلاقة والإجراءات التي اتخذت 

بشأنها.

77 بيــان مــا إذا كانت قد حدثــت، في حدود المعلومــات المتوافرة لديه .

مخالفات لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال  
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السنة المالية بشكل يؤثر على نشاط الشركة أو وضعها المالي وما 

إذا كانت المخالفات ما تزال قائمة، وما إذا كانت هناك غرامات 

قد وقعت على الشركة بسبب تلك المخالفات.

88 بيان  ما إذا كانت هناك غرامات قد وقعت على الشــركة بســبب .

مخالفات لأحكام هذا القانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال 

السنة المالية المنتهية وما إذا كانت تلك المخالفات ما تزال قائمة.

99 في حالة حســابات أية مجموعة، بيان الوضع المالي عند نهاية السنة .

الماليــة والأرباح والخســائر للشــركة القابضة وشــركاتها التابعة 

بمــا في ذلك البيانات المدمجة ككل والمتعلقة بالأطراف المعنية في 

الشركة القابضة.

المادة )251(
عزل مدقق ح�سابات ال�شركة

11 للشــركة بموجب قــرار تتخذه جمعيتها العموميــة  أن تعزل مدقق .

الحسابات. 

22 يجــب علــى رئيس مجلــس الإدارة، إخطار الهيئة بقــرار عزل مدقق .

الحسابات وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تجاوز )7( سبعة أيام 

من تاريخ صدور قرار العزل.
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المادة )252(
ا�ستقالة مدقق ح�سابات ال�شركة

11 لمدقق حســابات الشــركة أن يســتقيل مــن مهمته بموجب إشــعار .

مكتــوب يودعــه لــدى الشــركة و الهيئــة، ويُعتبر الإشــعار إنهاء 

لمهمته كمدقق حســابات للشركة منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في 

تاريخ لاحق وفقاً لما هو محدد في الإشعار.

22 يلتــزم مدقــق الحســابات الــذي يســتقيل لأي ســبب بــأن يــودع لدى .

الشــركة والهيئة بياناً بأســباب اســتقالته ويجب على مجلس إدارة 

الشــركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال )10( عشــرة أيام 

من تاريخ تقديم الاستقالة للنظر في أسباب الاستقالة وتعيين مدقق 

حسابات آخر بديل وتحديد أتعابه.

المادة )253(
م�س�ؤولية مدقق ح�سابات ال�شركة 

     يكون مدقق الحســابات مســؤولًا قبل الشــركة عن أعمال 

الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره وعن تعويض الضرر الذي 

يلحقها بســبب ما يقع منه في تنفيذ عمله، وإذا تعدد مدققو الحسابات 

كان كل منهم مسؤولًا عن خطئه الذي ترتب عليه الضرر.
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المادة )254(
دعوى الم�س�ؤولية �ضد مدقق ح�سابات ال�شركة

     لا تســمع دعــوى المســؤولية ضــد مدقــق حســابات الشــركة 

بمضــي ســنة من تاريخ انعقــاد الجمعيــة العمومية التي تلــي فيها تقرير 

مدقــق الحســابات، وإذا كان الفعــل المنســوب إلى مدقق الحســابات 

يكون جريمة جنائية، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى 

العمومية.
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الباب الخام�س
ال�شركات الم�ساهمة الخا�صة

المادة )255(
تعريف ال�شركة الم�ساهمة الخا�صة

11 شركة المساهمة الخاصة هي الشركة التي لا يقل عدد المساهمين .

فيها عن اثنين و لا يزيد على مائتي مســاهم ويُقســم رأســمالها إلى 

أسهم متساوية القيمة الاسمية تدفع قيمتها بالكامل دون طرح أيٍّ 

منها في اكتتابٍ عام، وذلك عن طريق التوقيع على عقد تأســيس 

والالتزام بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتسجيل والتأسيس، 

ولا يســأل المســاهم في الشــركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم 

فيها.

22 يســتثني من الحد الأعلى لعدد المساهمين المقرر بالبند )1( من هذه .

المادة ما يأتي:

أ. الشــركات المساهمة الخاصة القائمة وقت صدور هذا القانون، ولا 

يجــوز لتلك الشــركات زيادة عدد مســاهميها بعــد العمل بأحكام 

هذا القانون.

ب. انتقال ملكية المساهم بطريق الإرث أو بحكم قضائي بات .

33 اســتثناء مــن الحــد الأدنى لعــدد المســاهمين المقــرر بالبنــد )1( من .

هذه المادة، يجوز لشــخص واحد  اعتباري تأســيس وتملك شركة 

مســاهمة خاصة ولا يســأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها 
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إلا بمقــدار رأس المــال الــوارد بعقــد تأسيســها ويجــب أن يتبع اســم 

الشــركة عبارة ))شــركة الشــخص الواحد مســاهمة خاصة((، 

وتســري عليه أحكام شــركة المســاهمة الخاصة الــواردة في هذا 

القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. 

المادة )256(
ر�أ�س مال ال�شركة

11 لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن )5,000,000( خمسة .

ملايين درهم، ويجب أن يكون مدفوعا بالكامل، ويجوز تعديل 

هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

22 لــدى . والمقيــدة  القائمــة  الخاصــة  المســاهمة  الشــركات  تســتثنى 

الوزارة قبل العمل بأحكام هذا القانون من الحد الأدنى لرأســمال 

الشركة المذكور في البند )1( من هذه المادة.

المادة )257 (
لجنة الم�ؤ�س�سين

11 يختــار المؤسســون لجنــة من بينهــم لا يقل عدد أعضائهــا عن اثنين .

تتولى اتخاذ إجراءات تأســيس الشــركة وتســجيلها لدى الجهات 

المختصة وتكون اللجنة مســئولة مســئولية كاملة عن صحة ودقة 

واكتمــال كافــة المســتندات والدراســات والتقاريــر المقدمة إلي 
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الجهــات المعنيــة فيمــا يخــص عملية تأســيس وترخيص وتســجيل 

وقيد الشــركة وفي حال شــركة الشــخص الواحد يقوم المؤسس 

مقام اللجنة.

22 يجوز للجنة المؤسسين تفويض احد أعضائها أو شخص من الغير في .

متابعــة وإنجاز إجراءات  التأســيس لدي الوزارة والســلطة المختصة 

وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

المادة )258(
تقديم طلب الت�أ�سي�س �إلى ال�سلطة المخت�صة

11 تقوم لجنة المؤسســن بتقديم طلب التأسيس إلى السلطة المختصة .

مشــفوعاً بعقد تأســيس الشــركة ونظامهــا الأساســي والجدوى 

الاقتصادية للمشــروع الذي ســتقيمه الشــركة والجــدول الزمني 

المقترح لتنفيذه .

22 تقوم السلطة المختصة بالنظر في طلب التأسيس، وإصدار موافقتها .

المبدئية على الطلب أو الرفض وإبلاغ لجنة المؤسسين به خلال )10( 

عشــرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها في حال كون الطلب 

مســتوفياً أو مــن تاريــخ اســتيفاء المســتندات أو البيانــات المطلوبة، 

ويُعتبــر عدم إصدار الســلطة المختصة لموافقتهــا المبدئية خلال هذه 

المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس. 

33 للجنــة المؤسســن الطعــن في قــرار الرفــض الصــادر عــن الســلطة .
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المختصــة لدى المحكمة المختصة خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ 

إخطارهــا بقــرار الرفض أو من تاريــخ فوات المدة المحــددة في البند 

)2( من هذه المادة في حال عدم صدور القرار.

المادة )259( 
تقديم طلب الت�أ�سي�س �إلى الوزارة

11 يقدم طلب التأسيس إلى الوزارة مشفوعاً بالموافقة المبدئية للسلطة .

المختصــة وبعقد تأســيس الشــركة ونظامها الأساســي والجدوى 

الاقتصادية للمشــروع الذي ســتقيمه الشــركة والجــدول الزمني 

المقتــرح لتنفيــذه وأيــة موافقــات مــن الجهــات المختصــة والمتعلقــة 

بالطلب وفقاً للمتطلبات المعمول بها لدى الوزارة.

22 تقــوم الــوزارة بالنظر في طلب التأســيس، وتخطر لجنة المؤسســن .

بملاحظاتها على طلب التأسيس ومستنداته خلال )10( عشرة أيام 

عمــل مــن تاريخ تقديــم الطلب أو مــن تاريخ تقديــم تقييم الحصص 

العينيــة إن وجــدت، وعلى لجنة الـــمؤسسين اســتكمال النقص أو 

إجــراء التعديــات التي تراهــا الــوزارة ضرورية لاســتكمال طلب 

التأســيس خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وإلّا جاز 

للوزارة اعتبار ذلك تنازلًا عن طلب التأسيس.

33 تقــوم الــوزارة بإرســال نســخة من الطلــب ومســتنداته إلى الســلطة .

المختصــة خــال )5( خمســة أيــام عمل مــن تاريــخ اســتيفائه للنظر 
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فيــه ثــم تجتمع الــوزارة مع الســلطة المختصة خلال )5( خمســة أيام 

عمــل من تاريخ إرســال نســخة من الطلب إليها، وفي حــال وجود أية 

ملاحظات للسلطة المختصة تقوم الوزارة بإخطار لجنة الـــمؤسسين 

بها ويتم استكمال النقص أو إجراء التعديلات التي تراها السلطة 

المختصــة لاســتكمال طلــب التأســيس خــال )5( خمســة أيام من 

تاريخ إبلاغ لجنة الـمؤسسين وإلا جاز للوزارة اعتبار ذلك تنازلًا عن 

طلب التأسيس.

44 تصدر السلطة المختصة قراراً بمنح الترخيص بعد موافقة الوزارة..

المادة )260(
�أمانة �سجل الأ�سهم

11 يكــون للشــركات المســاهمة الخاصــة ســجل يــدون فيه أســماء .

المســاهمين وعــدد أســهم كل منهــم وأيــة تصرفات تطــرأ عليها، 

ويسلم هذا السجل لأمانة سجل الأسهم.

22 تصدر الهيئة بالتنســيق مع الوزارة قراراً بتنظيم أعمال أمانة ســجل .

أسهم المساهمين والإشراف والرقابة عليها.
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المادة )261( 
�شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة

11 تقــدم لجنة الـــتأسيس أو مــن يمثلها طلبــاً إلى الوزارة لاســتصدار .

شهادة بتأسيس الشركة مرفقاً به ما يأتي:

أ. شهادة مصرفية تؤكد إيداع رأس مال الشركة المصدر.

ب. عقد تأسيس الشركة الموثق ونظامها الأساسي.

ج. نسخة من قرار السلطة المختصة بالموافقة المبدئية على الترخيص.

د. بيان بأســماء أعضاء مجلس إدارة الشــركة وإقرار خطي منهم بأن 

عضويتهــم لا تتعــارض وأحــكام هذا القانــون والقــرارات الصادرة 

بموجبه.

هـــ. بيــان بأســماء أعضــاء لجنــة الرقابــة الشــرعية الداخليــة والمراقب 

الشرعي إذا كانت الشركة تباشر نشاطها وفقاً لأحكام الشريعة 

الإسلامية. 

و. شهادة تفيد تسليم سجل المساهمين إلى أمانة سجل الأسهم.

ز. أية مستندات أخرى تطلبها الوزارة.

22 تقوم الوزارة في حال استكمال المستندات المشار إليها في البند )1( .

من هذه المادة بإصدار شــهادة بتأســيس الشــركة وذلك خلال )2( 

يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملًا.

33 يتم نشــر قيد الشــركة لدى الــوزارة وفق الضوابــط التي يصدرها .

الوزير بهذا الشأن على نفقة الشركة.
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المادة )262(
الرخ�صة التجارية لل�شركة

11 يجــب علــى مجلــس الإدارة خــال )5( خمســة أيام عمل مــن تاريخ .

إصدار الوزارة شــهادة تأســيس الشــركة اتخاذ إجــراءات قيدها 

لدى السلطة المختصة.

22 تقوم الســلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار .

رخصــة تجاريــة لهــا خــال )3( ثلاثة أيــام عمل مــن تاريخ اســتيفاء 

المستندات وسداد الرسوم.

المادة )263(
انتقال ملكية الأ�سهم

11 تنتقــل ملكية الأســهم بإثبات التصرف لدى أمانة ســجل الأســهم .

ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشــركة أو الغير إلا من تاريخ 

قيده لدى أمانة سجل الأسهم.

22 لا يجوز للشــركة المســاهمة الخاصة قيد أي تنازل عن أســهمها إلا .

من خلال أمانة سجل الأسهم.

33 لأمانــة ســجل الأســهم رفض قيــد التنازل عــن الأســهم في الحالات .

المنصوص عليها بالبند )2( من المادة )212( من هذا القانون.



-  182  -

المادة )264(
قيود نقل ملكية �أ�سهم ال�شركة

11 لا يجوز نقل ملكية أســهم الشــركة المســاهمة الخاصة قبل نشر .

الميزانية وحســاب الأرباح والخســائر عن سنة مالية على الأقل تبدأ 

من تاريخ قيد الشــركة في السجل التجاري لدى السلطة المختصة 

وتسري أحكام هذه المادة في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء فترة 

الحظر.

22 يجــوز خــال فترة الحظر رهن هذهِ الأســهم أو نقل ملكيتها بالبيع .

من أحد المســاهمين إلى مســاهم آخر، أو من ورثة أحد المســاهمين 

في حالة وفاته إلى الغير أو من تفليسة المساهم إلى الغير أو بموجب 

حكم قضائي نهائي.

33 يجوز للوزير أن يصدر قراراً بزيادة أو إنقاص فترة الحظر المذكورة .

في البند )1( من هذه المادة بحيث لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 

سنتين.

المادة )265(
�سريان �أحكام ال�شركة الم�ساهمة العامة

     فيمــا عــدا أحــكام الاكتتــاب العــام تســري علــى شــركة 

المســاهمة الخاصــة فيما لم يرد به نص خاص جميــع الأحكام الواردة 

في هذا القانون في شــأن شركة المساهمة العامة وتحل  »الوزارة« محل 

»الهيئة« في كل موضع وردت فيه.
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الباب ال�ساد�س
ال�شركات ذات التنظيم الخا�ص

الف�صل الأول
ال�شركات القاب�ضة

المادة )266(
تعريف ال�شركة القاب�ضة

11 الشــركة القابضة هي شــركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية .

محدودة  تقوم بتأســيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها 

أو السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو 

أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها.

22 يجب أن يكون اســم الشــركة متبوعاً بعبارة » شركة قابضة« في .

جميع أوراق الشركة وإعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها.

المادة )267(
�أغرا�ض ال�شركة القاب�ضة

11 تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:.

أ. تملك أســهم أو حصص في الشــركات المســاهمة والشــركات ذات 

المسؤولية المحدودة.

ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
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ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.

د. إدارة الشركات التابعة لها .

هـ. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية 

أو رســوم ونمــاذج صناعيــة أو حقــوق امتيــاز وتأجيرها للشــركات 

التابعة لها أو لشركات أخرى.

22 لا يجــوز للشــركات القابضــة أن تمــارس أنشــطتها إلا مــن خــال .

شركاتها التابعة.

المادة )268(
احتفاظ ال�شركات التابعة بال�سجلات المحا�سبية

     يجــب علــى الشــركة القابضــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 

لضمــان قيــام الشــركات التابعــة بالاحتفــاظ بالســجلات المحاســبية 

اللازمــة لتمكــن أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين للشــركة 

القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحســاب الأرباح والخســائر 

قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
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المـادة )269( 
ال�شركة التابعة

11 تعتبر الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية:.

أ. إذا كانت الشركة القابضة تملك حصصاً حاكمة ومسيطرة 

في رأس مالها وتسيطر على تشكيل مجلس إدارتها.

ب. إذا كانت الشركة تتبع شركة تابعة.

22 لا يجــوز لشــركة تابعة أن تكون مســاهماً في الشــركة القابضة .

لهــا، ويقع باطلًا كل تخصيص أو تحويل لأية أســهم في الشــركة 

القابضة لإحدى شركاتها التابعة.

33 إذا أصبحــت الشــركة التــي تملــك أســهماً أو حصصاً في شــركة .

قابضة شــركة تابعة للأخيرة فإن هذه الشــركة تســتمر مساهماً 

في الشركة القابضة مع مراعاة ما يأتي:

أ. حرمــان الشــركة التابعــة مــن التصويت في اجتماعــات مجلس 

إدارة الشركة القابضة أو في اجتماعات جمعياتها العمومية.

ب. التــزام الشــركة التابعــة بالتصــرف في أســهمها في الشــركة 

اثنــي عشــر شــهراً مــن تاريــخ تملّــك  القابضــة خــال )12( 

الشركة القابضة للشركة التابعة.
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المادة )270(
ال�سنة المالية لل�شركة القاب�ضة

     علــى الشــركة القابضــة أن تعــد في نهايــة كل ســنة ماليــة 

ميزانيــة مجمعــة وبيانــات الأربــاح والخســائر والتدفقــات النقديــة لها 

ولجميــع الشــركات التابعــة لها وأن تعرضهــا على الجمعيــة العمومية 

مــع الإيضاحات والبيانــات المتعلقة بهــا وفقاً لما تتطلبــه معايير وأصول 

المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
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الف�صل الثاني
�صناديق الا�ستثمار

المادة )271(
ت�أ�سي�س �صناديق الا�ستثمار

11 تؤســس صناديق الاستثمار وفقاً للشــروط والضوابط التي يصدر .

بها قرار من الهيئة بهذا الشأن.

22 يســتثنى مــن البند )1( من هــذه المادة تراخيص  صناديق الاســتثمار .

الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام هذا القانون  

المادة )272(
ال�شخ�صية الاعتبارية لل�صندوق 

   يكون لصندوق الاســتثمار الشــخصية الاعتبارية والشــكل 

القانوني الخاص به والذمة المالية المستقلة .
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الباب ال�سابع
تحول ال�شركات واندماجها والا�ستحواذ عليها

الف�صل الأول
تحول ال�شركــــات

المادة )273(
مبد�أ تحول ال�شركات

     يجــوز لأيــة شــركة أن تتحــول مــن شــكل إلى آخر مــع بقاء 

شــخصيتها الاعتبارية  وفقاً لأحكام هــذا القانون واللوائح والقرارات 

المنظمــة لتحول الشــركات التــي تصدرها الــوزارة أو الهيئة كل فيما 

يخصه في هذا الشأن بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة )274(
تحويل ال�شركة �إلى �شكل قانوني �آخر

11 مــع مراعــاة المــادة )292( من هــذا القانون، يجوز تحول الشــركة .

توافــرت  إذا  الخاصــة  المســاهمة  شــكل  إلــى  العامــة  المســاهمة 
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الشروط التالية:

أ. موافقــة اللجنــة المشــتركة المشــكلة بقــرار من الوزير مــن كل من 

وزارة الاقتصــاد وهيئــة الأوراق الماليــة والســلع والســلطة المختصــة 

للنظر في طلب التحول إلى شكل المساهمة الخاصة.

ب. انقضاء )5( ســنوات مالية مدققة من تاريخ القيد بالســجل التجاري 

كشــركة مســاهمة عامة، ولا يجوز للشــركة في حال تحولها إلى 

شــكل المســاهمة الخاصة التقدم بطلب لتحولها إلى مساهمة عامة 

مــرة أخرى إلا بعد انقضاء )5( ســنوات ماليــة مدققة من تاريخ القيد 

بالسجل التجاري كشركة مساهمة خاصة.

ج. صــدور قــرار خــاص مــن الجمعيــة العموميــة بالموافقة علــى التحول 

بأغلبية الأسهم المالكة لنسبة )90 %( من رأسمال الشركة.

22 فيما عدا الشــركة المســاهمة العامة، يجوز للشــركة التحول إلى .

شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة 

أو شركة مساهمة خاصة إذا توافرت الشروط التالية :

أ. صــدور قرار طبقاً للشــروط المقــررة لتعديل عقد التأســيس والنظام 

الأساسي للشركة.

ب. انقضاء مدة لا تقل عن ســنتين ماليتين مدققتين للشركة من تاريخ 

قيدها بالسجل التجاري.

ج. موافقة الشركاء بالإجماع في حال التحول إلى شركة تضامن.

د. إتمــام إجراءات التأســيس والتســجيل المقررة للشــكل المـُـراد تحول 
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الشركة إليه. 

المادة )275(
التحول �إلى �شركة م�ساهمة عامة

     مــع مراعــاة أحــكام المــادة )273( من هذا القانون، يشــترط 

لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة ما يأتي :

11 أن تكون قيمة الحصص أو الأســهم المصدرة قد دفعت بالكامل .

أو أن تكون حصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل. 

22 أن تنقضي مدة لا تقل عن سنتين ماليتين للشركة. .

33 أن تكون الشركة قد حققت أرباحا تشغيلية صافية قابلة للتوزيع .

علــى المســاهمين  أو الشــركاء مــن خــال النشــاط الــذي أنشــئت 

مــن أجله لا يقل متوســطها عــن )10 %( من رأس المــال وذلك خلال 

السنتين الماليتين السابقتين للموافقة على طلب التحول.

44 أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحول الشركة إلى شركة .

مساهمة عامة.

55 الالتــزام بالشــروط الأخــرى التي يصــدر بها قرار مــن مجلس إدارة .

الهيئة.

المادة )276(
م�ستندات التحول �إلى �شركة م�ساهمة عامة

11 يجوز تحول أية شــركة إلى شــركة مســاهمة عامة، بطلب يقدم .
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وفــق النموذج الــذي تُعدّه الهيئة لهــذا الغرض ويوقــع عليه المفوض 

بالتوقيع عن الشركة.

22 يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية: .

أ. عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدّل للشركة.

ب. قــرار الجمعيــة العموميــة للشــركة المعنيــة أو ممــن يقــوم مقامهــا 

بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيســها أو نظامها الأساسي يتضمن 

المصادقــة علــى أيــة زيــادة لازمــة في رأس المــال وبتحــول الشــركة 

إلــى شــركة مســاهمة عامــة، ويجــب أن يتضمــن قرار الشــركاء 

أو المســاهمين بالتحــول أيــة تغييــرات في عقــد التأســيس أو النظــام 

الأساســي للشركة وفقاً لما تقتضيه الظروف بما في ذلك تغيير اسم 

الشركة.   

ج. موافقة الوزارة و الســلطة المختصة على تحول الشــركة إلى شركة 

مساهمة عامة. 

د. ميزانية عمومية للشركة مُعدّة عن تاريخ لا يجاوز ستة أشهر سابقة 

على تاريخ طلب تحوُّل الشركة، بالإضافة إلى نسخة عن تقرير خالٍ 

من التحفظات من مدققي حسابات الشركة بشأن تلك الميزانية.  

هـ. بيان مكتوب من مدققي حســابات الشركة يُقرّون فيه بأن قيمـــة 

صافي أصول الشـــركة في تاريخ إعداد الميزانية العمومية لا يقل عن 

رأس مالها المطلوب واحتياطياتها غير الموزعة.  

و. تقييــم الحصــص العينية للشــركة الُمعدّ وفقاً لأحــكام المادة )118( 
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من هذا القانون.

ز. إقــــرار من قبل أحد المديرين أو مجلس الإدارة حســب الحال يؤكد 

تحقق كلٍ من الشرطين الآتيين:

-	 صــدور قــرار الجمعية العموميــة أو ممن يقوم مقامهــا بالموافقة على 

التحول واستيفاء جميع المتطلبات الأخرى لهذا القانون.

-	 عدم وجود أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة خلال الفترة 

الزمنيــة الواقعــة بــن تاريخ  الميزانيــة العموميــة المعنيــة وتاريخ طلب 

التحول.

ج. أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة للتحول.

المادة )277(
�إعلان قرار التحول

11 يجــب علــى الشــركة الإعــان عــن قــرار التحــول في صحيفتــن .

محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون إحداهما  باللغة العربية 

خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار التحول وكذلك 

إخطار المساهمين أو الشركاء والدائنين بكتب مسجلة.

22 الشــركاء . أو  المســاهمين  وإخطــار  الإعــان  يتضمــن  أن  يجــب 

والدائنــن الــوارد في البند )1( من هذه المــادة النص على حق أي من 

دائني الشــركة وحملة ســندات القرض أو الصكــوك ولكل ذي 

مصلحــة مــن المســاهمين أو الشــركاء في الاعتراض علــى التحول 
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لدى مقر الشركة الرئيس.

المادة )278(
 الاعترا�ض على قرار التحول

11 التحــول . الــذي اعتــرض علــى قــرار  يجــوز للشــريك أو المســاهم 

الانســحاب من الشــركة واســترداد قيمة حصته أو أســهمه وذلك 

بطلــب يقــدم إلى الشــركة كتابة خلال )15( خمســة عشــر يوماً 

مــن تاريخ إتمام نشــر قــرار التحول ويتم الوفــاء بقيمة الحصص أو 

الأسهم بحسب قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما 

أكثر.

22 يجوز للمســاهمين أو الشــركاء ولدائني الشــركة وحملة سندات .

القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الشركة 

خــال )30( ثلاثــن يوماً من تاريخ الإخطار بقرار التحول، وتســليم 

الــوزارة أو الهيئــة والســلطة المختصــة حســب الأحــوال نســخة مــن 

الاعتراض على أن يبين المعترض موضوع اعتراضه والأســباب التي 

يستند إليها والأضرار التي يدعي أن التحول قد ألحقها به على وجه 

التحديد.

33 إذا لــم تتمكــن الشــركة مــن تســوية الاعتراضات لأي ســبب من .

الأســباب خــال مــدة أقصاهــا )30( ثلاثون يومــاً من تاريخ تســليم 

الوزارة أو الهيئة والسلطة المختصة حسب الأحوال نسخة الاعتراض 
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جاز للمعترض اللجوء إلى المحكمة المختصة.

44 يظــل قــرار التحــول موقوفاً ما لم يتنــازل المعترض عــن معارضته أو .

تقضــي المحكمــة برفضهــا بحكــم بات أو تقــوم الشــركة بوفاء 

الدين إذا كان حالًا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان 

آجلًا.

55 إذا لم يتم الاعتراض على قرار التحول خلال الميعاد المنصوص عليه .

بالبند )2( من هذه المادة، اعتبر ذلك موافقة ضمنية على التحول.

المادة )279(
بيع ن�سبة من �أ�سهم ال�شركة عند تحولها

11 مــع مراعاة حكم المادة )2/117( من هذا القانون يجوز للشــركة .

الراغبة في التحول إلى شــركة مســاهمة عامــة أن تبيع عن طريق 

الاكتتــاب العــام نســبة لا تزيــد عــن )30 %( مــن رأس مالهــا بعد 

التقييم وفقا لأحكام المادة )118( من هذا القانون.

22 يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً ينظم شــروط  وإجراءات بيع .

نسبة من أسهم الشركة عند تحولها.

المادة )280(
الإخطار بالقرار ال�صادر بتحول ال�شركة
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   مــع مراعــاة أحــكام المــادة )274( مــن هــذا القانــون، تقــدم 

الشــركة نســخة مــن القــرار الصــادر بالتحــول إلــى الــوزارة أو الهيئة 

والسلطة المختصة بحسب الأحوال ويرفق به ما يأتي:

11 بيان بأصول وحقوق الشــركة والتزاماتها والقيمة التقديرية لهذه .

الأصول والحقوق و الالتزامات.

22 بيان بتسوية الاعتراض أو انتهاء مدته..

المادة )281( 
النتائج المترتبة على تحول ال�شركة

11 يكون لكل شريك أو مساهم في حال التحول عدد من الحصص .

أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص 

أو الأســهم التــي كانــت لــه فيها قبــل التحــول، و إذا كانت قيمة 

حصــة الشــريك أو أســهمه اقــل مــن الحــد الأدنــى المقــرر للقيمــة 

الاســمية للحصــة أو الأســهم وجــب تكملتهــا نقــداً، وإلا يعتبــر 

منســحباً من الشــركة ويتم الوفاء بقيمة حصته أو أســهمه حسب 

قيمتها السوقية أو الدفترية في تاريخ التحول أيهما اكبر. 

22  تحتفظ الشــركة بعــد تحولها وإعــادة قيدها بالشــكل القانوني .

الجديــد بشــخصيتها المعنوية وبحقوقهــا والتزاماتها الســابقة على 

التحــول، ولا يترتــب على التحــول براءة ذمة الشــركاء المتضامنين 

من التزامات الشــركة الســابقة على التحول إلا إذا وافق الدائنون 
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كتابة على ذلك.

المادة )282( 
الت�أ�شير بتحول ال�شركة

11 يجــب تعديل البيانات لدى المســجل بعد موافقة الــوزارة أو الهيئة و .

السلطة المختصة بحسب الأحوال على قرار التحول.

22 تلتزم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وبإصدار .

رخصة تجارية للشــكل الذى تحولت إليه الشركة ويعتبر التحول 

نافذاً من تاريخ إصدار الرخصة التجارية. 
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الف�صل الثاني
الاندماج 

المادة )283(
الاندماج

11 اســتثناء مــن أحــكام المــواد )197، 198، 199( يجــوز للشــركة .

بموجــب قرار خاص يصدر مــن الجمعية العمومية وما في حكمها 

ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شــركة أخرى عن طريق 

قيام الشركات المندمجة بإبرام عقد فيما بينها بهذا الشأن.

22 مــع مراعــاة القواعد المعمــول بها لــدى المصرف المركــزي في حال .

اندماج الشــركات المرخصة من قبله ، يصدر الوزير القرار المنظّم 

لطرق وشروط وإجراءات الاندماج بالنسبة لجميع الشركات عدا 

الشــركات المســاهمة العامة، فيصــدر مجلــس إدارة الهيئة القرار 

الخاص بها.

المادة )284(
عقد الاندماج
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يحــدد عقــد الاندمــاج شــروطه وطريقتــه ويبيّــن علــى الأخــص 

المسائل الآتية:

11 عقد التأســيس والنظام الأساسي للشــركة الدامجة أو الشركة .

الجديدة بعد الاندماج.

22 اســم وعنوان كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المقترح .

للشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

33 طريقة تحويل حصص أو أسهم الشركات المندمجة إلى حصص أو .

أسهم في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة.

	

المادة )285(
عر�ض عقد الاندماج على الجمعية العمومية

11 يجــب علــى أعضاء مجلــس الإدارة أو مديري كل شــركة دامجة .

ومندمجــة تقديم مشــروع عقــد الاندماج للجمعيــة العمومية أو من 

يقــوم مقامها للموافقة عليه بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأســيس 

الشركة.

22 يُشترط في دعوة الجمعية العمومية للنظر في الاندماج ما يأتي:.

أ. أن تكون مشفوعة بنسخة أو ملخص من عقد الاندماج.

ب. أن يبــن العقــد بجلاء حق أي مســاهم أو أكثر يملكــون ما لا يقل 

عــن )20 %( مــن رأس مال الشــركة عارضوا الاندمــاج، في الطعن 

عليه لدى المحكمة المختصة خلال )30( ثلاثين يوم من تاريخ موافقة 
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الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على عقد الاندماج. 

المادة )286(
اندماج ال�شركات القاب�ضة والتابعة

11 يجوز لشركة قابضة الاندماج مع شركة أو أكثر من شركاتها .

المملوكــة لهــا كلياً كشــركة واحــدة دون الالتــزام بإبرام عقد 

اندمــاج، ويتــم الاندمــاج بموجــب قــرار خــاص لهــذه الشــركات 

بالأغلبية المقررة لتعديل عقد تأسيس كلٍ منها. 

22 يجوز لشركتين أو أكثر مملوكتين بالكامل لإحدى الشركات .

القابضــة الاندمــاج كشــركة واحــدة دون الالتــزام بإبــرام عقــد 

اندماج.

33 في حالات الاندماج التي تكون الشــركة المندمجة شركة قابضة .

تسري أحكام الاندماج الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له على شركاتها التابعة المملوكة بالكامل لها.

المادة )287(
ا�سترداد قيمة  الح�ص�ص

11 فيما عدا شركات المساهمة للشركاء  الذين اعترضوا على قرار .

الاندماج طلب الانســحاب من الشركة واسترداد قيمة حصصهم 
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وذلك بتقديم طلب كتابي إلى الشــركة خلال )15( خمسة عشر 

يوم عمل  من تاريخ صدور قرار الاندماج.

22 يتــم تقديــر قيمــة الحصــص محــل الانســحاب بالاتفــاق، وفي حالة .

الاختلاف على هذا التقدير، يتعين عرض الأمر على لجنة تشكلها 

الســلطة المختصــة  لهذا الغرض بالنســبة لجميع الشــركات وذلك 

قبل اللجوء إلى القضاء.

33 يجب أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للحصص موضوع الانسحاب .

إلــى أصحابها قبل إتمام إجراءات الاندمــاج وذلك قبل الالتجاء إلى 

اللجنة المشار إليها في البند السابق بشأن القيمة المتنازع عليها.

المادة )288(
�إعلان الدائنين بقرار الاندماج

يجــب علــى كل شــركة دامجــة أو مندمجــة إخطــار دائنيهــا 

خــال )10( عشــرة أيام عمل مــن تاريخ موافقة الجمعيــة العمومية على 

الاندماج، ويشترط في هذا الإخطار ما يأتي:

11 أن يبــن أن نيّة الشــركة هــي الاندماج مع شــركة واحدة محددة .

أو أكثر.

22 أن يُرسَل كتابةً إلى كل دائن للشركة بإخطاره بالاندماج..

33 أن ينشــر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران في الدولة تكون .

إحداهما  باللغة العربية.
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44 أن ينص على حق أي من دائني الشــركة أو الشركات )الدامجة و .

المندمجة( وحملة سندات القرض أو الصكوك ولكل ذي مصلحة 

في الاعتــراض على الاندماج لدى مقر الشــركة الرئيس، وتســليم 

الــوزارة أو الهيئة حســب الأحوال نســخة الاعتراض شــريطة أن يتم 

ذلك خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

المادة )289(
الاعترا�ض على الاندماج

11 للدائن الذي أخطر الشــركة باعتراضــه وفقاً لأحكام البند )4( .

من المادة )288( من هذا القانون ولم يتم الوفاء بمطالبته أو تسويتها 

من جانب الشــركة خلال )30( ثلاثــن يوماً من تاريخ الإخطار أن 

يتقدم إلى المحكمة المختصة، للحصول على أمر بوقف الاندماج.

22 إذا ثبــت للمحكمــة عنــد التقــدم إليها بطلــب وقف الاندمــاج، أن .

الاندماج ســيؤدي إلــى تعريض مصالــح مقدم الطلب لأضــرار بغير 

وجــه حق، جاز لهــا أن تصدر أمراً بوقف الاندمــاج وذلك مع التقيد 

بأية شروط أخرى تراها ملائمة.

33 يظل الاندماج موقوفاً ما لم يتنازل المعترض عن معارضته أو تقضي .

المحكمــة برفضها بحكــم بات أو تقوم الشــركة بوفاء الدين إذا 

كان حالًا أو بتقديم ضمانات كافية للوفاء به إذا كان آجلًا.

44 إذا لم يتم الاعتراض على اندماج الشــركة خلال الميعاد المنصوص .
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عليه بالبند )4( من المادة )288( من هذا القانون، اعتبر ذلك موافقة 

ضمنية على قرار الاندماج.

المادة )290( 
الموافقة على الاندماج

11 يجــب تعديــل البيانات لدى المســجل بعــد موافقة الــوزارة أو الهيئة .

بحسب الأحوال على قرار الاندماج.

22 يجب على الســلطة المختصة التأشــير بانقضاء الشــركة  المندمجة .

وإخطار الوزارة أو الهيئة بذلك حسب الأحوال.

المادة )291(
النتائج المترتبة على الاندماج

     يؤدي الاندماج إلى انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة أو  

الشــركات المندمجة وحلول الشــركة الدامجة أو الشركة الجديدة 

محلهــا أو محلهــم في جميــع الحقــوق والالتزامات، وتكون الشــركة 

الدامجة خلفاً قانونياً للشركة أو الشركات المندمجة.
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الف�صل الثالث
الا�ستحواذ

المادة )292(
عملية الا�ستحواذ

     يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو 

الأطراف ذات العلاقة يرغب أو  يرغبوا في شــراء أو القيام بأي تصرف 

يؤدي إلى الاســتحواذ على أســهم أو أوراق مالية قابلة للتحول لأسهم في 

رأس مــال إحدى الشــركات المســاهمة العامــة المؤسســة بالدولة التي 

طرحــت أســهمها في اكتتــاب عــام أو مدرجة بإحــدى الأســواق المالية 

بالدولــة أن يلتــزم بالأحــكام والقــرارات المنظّمــة لقواعــد وشــروط 

وإجراءات عمليات الاستحواذ الصادرة عن الهيئة.

المادة )293(
مخالفة قواعد و�إجراءات الا�ستحواذ 

     مــع عــدم الإخــال بحــق الأطــراف المتضــررة في اللجــوء إلى 

القضــاء، إذا ثبــت قيــام أي شــخص بمخالفة أحكام المــادة )292( من 
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هــذا القانــون أو القــرار الصادر من الهيئة في هذا الشــأن، جــاز للهيئة 

اتخاذ احد القرارين الآتيين:

11 عمليــات . أو  عمليــة  عنــه  نتــج  الــذي  التصــرف  أو  الشــراء  إلغــاء 

الاستحواذ.

 ويعاقــب المخالــف بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن )20 %( ولا تزيــد علــى

)100 %( مــن قيمــة عمليــة الاســتحواذ ، وتطبق المادة )339( بشــأن 

تنظيم التصالح.

22 حرمــان المخالــف مــن الترشــيح أو المشــاركة في عضويــة مجلــس .

إدارة الشــركة المســتحوذ على أســهمها وحرمانه مــن التصويت في 

اجتماعــات الجمعيــة العمومية وذلك في حدود القــدر الذي تمت به 

المخالفة.

     

المادة )294(
ن�شر قرار الا�ستحواذ

     ينشر قرار الاستحواذ في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران 

بالدولة تكون إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة المستحوذة.
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الباب الثامن
انق�ضاء عقد ال�شركة

الف�صل الأول
�أ�سباب انق�ضاء ال�شركات

المادة )295(
الأ�سباب العامة لانق�ضاء ال�شركات

مــع عدم الإخلال بالأحــكام الخاصة بانقضاء كل شــركة، 

تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية:

11 انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساســي ما لم تجدد المدة .

طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي.

22 انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله..

33 هــاك جميــع أمــوال الشــركة أو معظمها بحيــث يتعذر اســتثمار .

الباقي استثماراً مجدياً.

44 الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون..

55 إجماع الشــركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشــركة على .

الاكتفاء بأغلبية معينة.
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66 صدور حكم قضائي بحل الشركة..

المادة )296(
حل �شركة الت�ضامن والتو�صية الب�سيطة 

     مع عدم الإخلال بحقوق الغير ومراعاة لأحكام هذا القانون 

والعقــود المبرمــة بــن الشــركاء تُحــل شــركة التضامــن والتوصيــة 

البسيطة بأحد الأسباب الآتية:

11 وفاة أو إفلاس أو إعســار أي من الشركاء فيها أو فقدانه للأهلية .

القانونيــة مــا لــم يتفــق في عقد الشــركة علــى غير ذلــك، ويجوز 

النــص في عقــد الشــركة على اســتمرارها مع ورثة مــن يتوفى من 

الشركاء ولو كان الورثة أو بعضهم قصراً،

فــإذا كان المتوفــى شــريكاً متضامنــاً والــوارث قاصــراً اعتبــر 

القاصر شــريكاً موصيــاً بقدر نصيبه في حصــة مورثه، وفي هذه 

الحالــة لا يشــترط لاســتمرار الشــركة صدور أمر مــن المحكمة 

بإبقاء مال القاصر في الشركة.

22 انسحاب الشريك المتضامن الوحيد بشركة التوصية البسيطة..

33 انقضاء ســتة أشهر على شركة التضامن بشريك واحد وعدم قيام .

الشركة بتصحيح وضعها القانوني خلال تلك المدة. 
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المادة )297(
ا�ستمرار �شركة الت�ضامن �أو التو�صية الب�سيطة بالاتفاق

11 إذا لــم يرد بعقد شــركة التضامن أو التوصية البســيطة نص على .

اســتمرارها بالنســبة للشــركاء الباقــن في حالــة انســحاب أحــد 

الشــركاء أو وفاتــه أو صــدور حكــم بالحجــر عليــه أو بإشــهار 

إفلاســه أو بإعســاره جاز للشركاء خلال ســتين يوماً من وقوع أي 

مــن الحالات المشــار إليها أن يقرروا بالإجماع اســتمرار الشــركة 

فيمــا بينهــم ويجب عليهم قيد هــذا الاتفاق لدى الســلطة المختصة 

خلال مهلة الستين يوماً المذكورة أعلاه.

22 إذا اســتمرت الشركة مع الشــركاء الباقين يقدر نصيب الشريك .

الذي خرج من الشــركة وفقاً لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة 

علــى طريقــة أخــرى للتقدير، ولا يكــون لهــذا الشــريك أو لورثته 

نصيــب فيمــا يســتجد من حقوق الشــركة إلا بقدر مــا تكون تلك 

الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على خروجه من الشركة.

المادة )298(
�صدور حكم بحل �شركة الت�ضامن �أو التو�صية الب�سيطة 

11 يجوز للمحكمة أن تقضي بحل أية شركة من شركات التضامن .

أو التوصيــة البســيطة بنــاءً على طلــب أحد الشــركاء إذا تبين لها 

وجود أســباب جدية تســوغ ذلك كما يجــوز للمحكمة أن تقضي 
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بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما 

تعهد به. 

22 إذا كانــت الأســباب التــي تســوغ الحــل ناتجــة عن تصرفــات أحد .

الشــركاء جــاز للمحكمة أن تقضــي بإخراجه من الشــركة وفي 

هذه الحالة تســتمر الشــركة قائمة بين الشركاء الآخرين وتخرج 

نصيــب الشــريك بعــد تقديره وفقــاً لآخر جــرد أو بأيــة طريقة ترى 

المحكمة إتباعها.

33 كل شرط يقضي بحرمان الشريك من استعمال حق حل الشركة .

قضاءً يعتبر كأن لم يكن.

المادة )299(
حل �شركة ال�شخ�ص الواحد �أو ت�صفيتها �أو وقف ن�شاطها

11 أو . الطبيعــي  الشــخص  بوفــاة  الواحــد  الشــخص  تنحــل شــركة 

بانقضــاء الشــخص الاعتباري المؤســس لها، ومع ذلــك لا تنقضي 

الشركة بوفاة الشخص الطبيعي في شركة الشخص الواحد إذا 

رغــب الورثة في اســتمرارها مع توفيق وضعها وفقــا لأحكام هذا 

القانون ويجب عليهم اختيار من يتولى إدارة الشركة نيابة عنهم، 

وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

22 إذا قــام مالــك شــركة الشــخص الواحــد بســوء نيــة بتصفيتهــا أو .

وقف نشــاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيــق الغرض الوارد بعقد 
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تأسيسها كان مسؤولًا عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

المادة )300(
وفاة �أو ان�سحاب �أحد ال�شركاء في ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة

     لا تــؤدي وفــاة أحــد الشــركاء في الشــركة ذات المســؤولية 

المحــدودة أو انســحابه مــن الشــركة بصــدور حكم بالحجــر عليه أو 

بإشــهار إفلاسه أو بإعســاره إلى حلها إلا إذا وُجد نصٌ يقضي بذلك في 

عقد تأسيســها، وتنتقل حصة كل شــريك إلى ورثته، ويكون حكم 

الموصى له حكم الوارث.

المادة )301(
خ�سائر ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة

11 إذا بلغــت خســائر الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة نصف رأس .

المــال وجــب علــى المديريــن أن يعرضــوا علــى الجمعيــة العموميــة 

للشــركاء أمر حل الشــركة ويشــترط لصــدور قــرار الحل توفر 

الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة.

22 إذا بلغــت الخســارة ثلاثــة أربــاع رأس المــال، جــاز أن يطلــب الحــل .
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الشركاء الحائزون لربع رأس المال.

المادة )302(
 خ�سائر ال�شركة الم�ساهمة 

11 إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس مالها المصدر وجب .

علــى مجلــس الإدارة خــال )30( ثلاثــن يومــاً من تاريــخ الإفصاح 

للــوزارة أو للهيئــة – كل حســب اختصاصــه - عن القوائــم المالية 

الدورية أو السنوية دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص بحل 

الشركة قبل الأجل المحدد لها  أو استمرارها في مباشرة نشاطها. 

22 إذا لــم يقــم مجلــس الإدارة بالدعوة لاجتمــاع الجمعيــة العمومية أو .

تعــذر علــى هــذه الجمعية إصــدار قــرار في الموضوع جــاز لكل ذي 

مصلحة رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب حل الشركة . 

المادة )303(
�شطب ال�شركة

11 مــع عدم الإخــال بالحالات الــواردة في هــذا القانــون أو أي قانون .

آخر، إذا ثبت للوزارة أو للهيئة أو الســلطة المختصة - كل حســب 

اختصاصــه - توقف الشــركة عن مزاولة أعمالهــا أو أنها تمارس 

أعمالهــا بالمخالفــة لأحــكام هذا القانــون والقــرارات المنفذة له، 
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فإنــه يجــوز للــوزارة أو للهيئــة أو للســلطة المختصــة - كل حســب 

اختصاصه - إنذار الشــركة بأنه سيتم شطبها من السجل خلال 

ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ الإخطــار ما لم تقــدم مبــرراً مقبــولًا لعدم 

الشطب. 

22 إذا تســلمت الــوزارة أو الهيئــة أو الســلطة المختصــة - كل حســب .

اختصاصه - بعد انتهاء مدة الثلاثة أشــهر المشار إليها في البند )1( 

مــن هذه المادة تأكيداً بأن الشــركة مازالت متوقفة عن ممارســة 

أعمالهــا، أو لم تقدم الشــركة مبــرراً مقبولًا لتوقفهــا، رفع الأمر 

للمحكمة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن تصفية الشركة. 

33 والمســاهمين . والمــدراء  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  مســؤولية  تســتمر 

والشــركاء في الشــركة التــي يتــم شــطبها مــن الســجل بموجــب 

أحكام هذه المادة كما لو لم يتم حل الشركة.

المادة )304(
�إخطار ال�سلطة المخت�صة والم�سجل بالحل

11 علــى الجهــة المفوضــة بــإدارة الشــركة إخطــار الســلطة المختصة .

والمسجل في حال تحقق احد الأسباب الموجبة لحل الشركة.

22 في حال اتفاق الشركاء على حل الشركة يجب أن يتضمن الاتفاق .

طريقة تصفيتها واسم المصفي.

33  لا يســتحق أي شــريك أو مســاهم، عند حل الشــركة أو تصفيتها .
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حصة من رأسمالها ما لم يتم سداد ديونها.

المادة )305(
قيد حل ال�شركة

     يجب على مديري الشركة أو رئيس مجلس الإدارة أو المصفي 

بحســب الأحــوال قيــد حل الشــركة بالســجل التجــاري لدى الســلطة 

المختصة و نشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة 

العربية ولا يحتج قبل الغير بحل الشركة إلا من تاريخ ذلك القيد.
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الف�صل الثاني
ت�صفية ال�شركة وق�سمة موجوداتها

المادة )306(
الأحكام المتبعة في الت�صفية

     يتبع في تصفية الشــركة الأحكام المبينة في هذا القانون ما 

لم ينص في عقد الشركة أو نظامها الأساسي على طريقة التصفية أو 

يتفق الشركاء على غير ذلك عند حل الشركة.      

المادة )307(
انتهاء �سلطة المديرين �أو مجل�س الإدارة 

     تنتهــي ســلطة المديريــن أو مجلــس الإدارة بحــل الشــركة 

ومــع ذلــك يظل هــؤلاء قائمين علــى إدارة الشــركة ويعتبرون بالنســبة 

إلــى الغير في حكــم المصفين إلــى أن يتم تعيين المصفــي، وتبقى إدارة 

الشركة قائمة خلال مدة التصفية، وذلك بالقدر وضمن الصلاحيات 

التي يراها المصفي لازمة لأعمال التصفية.

المادة )308(
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تعيين الم�صفي
11 يقوم بالتصفية مصف أو أكثر يعينه الشــركاء أو يصدر به قرار .

مــن الجمعية العمومية أو من يقــوم مقامها على ألا يكون المصفي 

مدققــا حاليا لحســابات الشــركة أو  ســبق لــه تدقيق حســاباتها 

خلال الخمس سنوات السابقة على التعيين . 

22 إذا كانت التصفية بناء على حكم بينت المحكمة المختصة طريقة .

التصفيــة وعينت المصفي وفي جميــع الأحوال لا ينتهي عمل المصفي 

بوفاة الشــركاء أو بإشهار إفلاسهم أو بإعسارهم أو الحجر عليهم 

ولو كان معيناً من قبلهم.

المادة )309(
تعدد الم�صفين

     إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت 

بموافقتهم بالإجماع ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة تعيينهم، ولا 

يحتج بهذا الشرط على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.

المادة )310(
قرار تعيين الم�صفي

     على المصفي أن يقيد قرار تعيينه واتفاق الشركاء أو القرار 

الصــادر مــن الجمعيــة العموميــة بشــأن طريقــة التصفيــة أو الحكــم 

الصادر بذلك في الســجل التجاري، ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي 
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أو بطريقــة التصفيــة إلا مــن تاريــخ القيد بالســجل التجــاري، ويكون 

للمصفي أجر يحدد في وثيقة تعيينه وإلا حددته المحكمة المختصة.

المادة )311(
عزل الم�صفي

11 يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم .

بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله.

22 يقيــد عــزل المصفي في الســجل التجاري ولا يحتج بــه قبل الغير إلا .

من تاريخ إجراء القيد.

المادة )312(
جرد �أموال ال�شركة والتزاماتها

     يقــوم المصفــي فــور تعيينه  بجرد ما للشــركة مــن أموال وما 

عليها من التزامات وعلى مديري الشــركة أو رئيس مجلس إدارتها أن 

يسلم للمصفي أموال الشركة وحساباتها ودفاترها ووثائقها. 

المادة )313(
�إعداد قائمة ب�أموال ال�شركة والتزاماتها 

     يجــب علــى المصفي أن يحرر قائمة مفصلة بأموال الشــركة 

والتزاماتهــا وميزانيتهــا يوقعهــا معه مديرو الشــركة أو رئيس مجلس 

إدارتها، وعلى المصفي أن يمسك دفتراً لقيد أعمال التصفية.
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المادة )314(
واجبات الم�صفي

     علــى المصفــي أن يقــوم بجميــع ما يلزم للمحافظــة على أموال 

الشــركة وحقوقها وأن يســتوفي ما لها لدى الغير وأن يودع المبالغ التي 

يقبضها في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية فور قبضها.

     ومع ذلك لا يجوز له مطالبة الشركاء بالباقي من حصصهم 

إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية وبشرط المساواة بينهم.

المادة )315(
تمثيل الم�صفي لل�شركة

     يقــوم المصفــي بجميع الأعمال التي تقتضيهــا التصفية وعلى 

وجه الخصوص تمثيل الشركة أمام القضاء والوفاء بما على الشركة 

من ديون وبيع ما لها منقولًا أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى 

مــا لــم ينص في وثيقة تعيين المصفي على إجراء البيع بطريقة معينة ومع 

ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بإذن من 

الشركاء أو الجمعية العمومية للشركة.

المادة )316(
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�إخطار الدائنين بالت�صفية
      تسقط آجال جميع الديون التي على الشركة بمجرد حلها، 

ويخطــر المصفي جميع الدائنين بكتب مســجلة بعلــم الوصول بافتتاح 

التصفيــة مــع دعوتهم لتقديم طلباتهم مع نشــر الإخطــار في صحيفتين 

محليتــن يوميتين تصدر إحداهمــا باللغة العربيــة، وفي جميع الأحوال 

يجــب أن يتضمــن الإخطــار بالتصفية مهلــة للدائنين لا تقل عن خمســة 

وأربعين يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم طلباتهم.

المادة )317(
الوفاء بديون ال�شركة

     إذا لــم تكــن أمــوال الشــركة كافية للوفــاء بجميع الديون 

يقوم المصفي بالوفاء بنســبة هذه الديون وذلك مع عدم الإخلال بحقوق 

الدائنين الممتازين، وكل دين ينشأ عن أعمال التصفية يدفع من أموال 

الشركة بالأولوية على الديون الأخرى.

المادة )318(
�إيداع الديون خزانة المحكمة

     إذا لم يقدم بعض الدائنين طلباتهم وجب إيداع ديونهم خزانة 

المحكمــة المختصــة، كمــا يجب إيــداع مبالغ تكفي للوفــاء بنصيب 

الديــون المتنازع فيهــا إلا إذا حصل أصحاب هــذه الديون على ضمانات 
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كافيــة أو تقــرر تأجيل تقســيم أموال الشــركة إلى أن يتــم الفصل في 

المنازعة في الديون المذكورة.

المادة )319(
الأعمال الجديدة لل�شركة

     لا يجــوز للمصفــي أن يبدأ أعمالا جديدة إلا إذا كانت لازمة 

لإتمــام أعمــال ســابقة، وإذا قــام المصفي بأعمــال جديــدة لا تقتضيها 

التصفيــة كان مســؤولًا في جميــع أمواله عــن هذه الأعمال فــإذا تعدد 

المصفون كانوا مسؤولين بالتضامن.

المادة )320(
مدة الت�صفية

     يجب على المصفي إنهاء مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة 

تعيينه فإذا لم تحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة 

المختصة لتعيين مدة التصفية.

     ولا يجــوز إطالــة هذه المدة إلا بقرار من الشــركاء أو بموجب 

قــرار خاص مــن الجمعية العمومية بحســب الأحوال بعــد الإطلاع على 

تقرير من المصفي يبين فيه الأســباب التي حالت دون إتمام التصفية في 

موعدهــا فــإذا كانت مــدة التصفية معينة من المحكمــة المختصة فلا 

يجوز إطالتها إلا بإذن منها.



-  219  -

المادة )321(
تقديم ح�ساب م�ؤقت عن �أعمال الت�صفية

     علــى المصفــي أن يقــدم إلــى جميــع الشــركاء أو الجمعيــة 

العمومية كل ثلاثة أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن 

يدلي بما يطلبه الشــركاء من معلومــات أو بيانات عن حالة التصفية، 

ويلتــزم المصفي خلال أســبوع مــن مصادقة الجمعيــة العمومية بإخطار 

الشــركاء بوجوب تســلمهم مســتحقاتهم خلال فترة لا تزيد على )21( 

يومــا بموجــب إعــان ينشــر في صحيفتــن محليتــن يوميتــن تصــدر 

إحداهما باللغة العربية.

المادة )322(
الح�ساب الختامي للت�صفية

11 يجب على المصفي أن يقدم عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى .

الشــركاء أو الجمعية العموميــة أو المحكمة المختصة عن أعمال 

التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.

22 يجــب علــى المصفــي قيــد انتهــاء التصفيــة بالســجل التجــاري لدى .

الســلطة المختصة ولا يحتج على الغير بانتهاء التصفية إلا من تاريخ 

القيد وتشطب الشركة من السجل التجاري لدى السلطة المختصة.
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المادة )323(
ت�صرفات الم�صفي

     تلتــزم الشــركة بتصرفــات المصفــي التــي تقتضيهــا أعمــال 

التصفية طالما كانت في حدود ســلطاته ولا تترتب أية مسؤولية في ذمة 

المصفي بسبب مباشرة تلك الأعمال.

المادة )324(
م�س�ؤولية الم�صفي

     يعتبر المصفي مســؤولًا إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال 

مدة التصفية كما يســأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بســبب 

أخطائه المهنية في أعمال التصفية.

المادة )325(
تق�سيم �أموال ال�شركة

11 تقســم أموال الشــركة الناتجة عن التصفية على الشركاء وذلك .

بعــد أداء مــا علــى الشــركة مــن ديون ويحصــل كل شــريك عند 

القســمة على مبلغ يعادل قيمة الحصــة التي قدمها من رأس المال، 

ويقســم الباقي من أموال الشــركة بين الشــركاء بنســبة نصيب 
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كل منهــم في الربــح، وفي حالة عــدم تقدم احدهم لتســلم نصيبه 

، وجب على المصفي إيداع ما يخصه خزينة المحكمة المختصة.

22 إذا لــم يكــف صــافي أموال الشــركة للوفــاء بحصص الشــركاء .

بأكملهــا، وزعــت الخســارة بينهم بحســب النســبة المقــررة لتوزيع 

الخسائر.

المادة )326(
تقادم دعوى الم�س�ؤولية

11 لا تســمع عند الإنــكار وعدم العذر الشــرعي متــى انقضت ثلاث .

ســنوات الدعاوى التي تنشأ قبل المصفي بســبب أعمال التصفية، 

وكذلك الدعاوى التي تنشــأ قبل الشــركاء أو مديري الشركة 

أو أعضــاء مجلــس الإدارة أو مدققــي الحســابات بســبب أعمــال 

وظائفهــم، وذلك ما لــم ينص القانون على مدة أقصر لعدم ســماع 

الدعوى.

22 يبــدأ حســاب المدة المذكــورة مــن تاريخ التأشــير بانتهــاء التصفية .

بالســجل التجاري في الحالة الأولى، ومن تاريخ وقوع الفعل الموجب 

للمسؤولية في الحالة الثانية.

33 إذا كان الفعــل المنســوب لأي مــن هــؤلاء يعــد جريمــة جنائية، فلا .

تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
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الباب التا�سع
ال�شركات الأجنبية

المادة )327(
ال�شركات الأجنبية الخا�ضعة لأحكام هذا القانون

     مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة 

الاتحاديــة أو إحــدى الحكومات المحلية أو إحــدى الجهات التابعة لأي 

منهمــا، وبين الشــركات الأجنبية تســري أحــكام هــذا القانون على 

الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة أو تتخذ فيها مركز 

إدارتها، عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات.

المادة )328(
مزاولة ال�شركة الأجنبية لن�شاطها

11 باســتثناء الشــركات الأجنبية التــي يُرخص لها بمزاولة نشــاطها .

في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشــركات الأجنبية أن تزاول 

نشــاطاً داخــل الدولة أو أن تُنشــئ مكتباً لها أو فرعــاً، إلا بعد أن 

يصدر لها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة، 

ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته.
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22 إذا زاولت الشــركة الأجنبية أو المكتب أو الفرع التابع لها نشــاطه .

في الدولــة قبل اتخاذ الإجــراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، 

كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً 

وبالتضامن.

المادة )329(
وكيل ال�شركة الأجنبية

     يجــب تعيــن وكيل للشــركة الأجنبية مــن مواطني الدولة، 

فإذا كان الوكيل شركة فيجب أن تكون لها جنسية الدولة وجميع 

الشــركاء فيهــا مــن المواطنــن، وتقتصــر التزامــات الوكيــل تجــاه 

الشركة والغير على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية 

مســؤولية أو التزامــات مالية تتعلق بأعمال أو نشــاط فرع الشــركة أو 

مكتبها في الدولة أو الخارج.

المادة )330(
�إجراءات قيد ال�شركة الأجنبية

11 لا يجوز لأية شــركة أجنبية أن تباشــر نشاطها في الدولة ما لم يتم .

قيدهــا بســجل الشــركات الأجنبيــة لدى الــوزارة وفقــاً لأحكام 

هــذا القانون وحصولها على الموافقــات والرخص المطلوبة بموجب 

القوانين النافذة في الدولة. 
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22 الأجنبيــة . الشــركات  القيــد في ســجل  إجــراءات  بتعيــن  يصــدر 

وضوابط إعداد حســابات وميزانيات فروع الشركات الأجنبية في 

الدولة قرار من الوزير ويعتبر مكتب أو فرع الشــركة الأجنبية في 

الدولة موطناً لها بالنســبة لنشــاطها داخل الدولة ويخضع النشــاط 

الذي يباشر لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

33 تصدر الوزارة قرارات تحدد فيها المســتندات المتعيّن إرفاقها بطلب .

القيد، ويجوز أن تحدد تلك القرارات الحالات والشروط التي يجب 

التقيد بها لإدارة وإغلاق فرع الشركة الأجنبية أو مكتبها.

44 على الوزارة في حال إغلاق فرع لشــركة أجنبية، شــطب اسم هذا .

الفرع أو المكتب من سجل الشركات الأجنبية بالوزارة.

المادة )331(
ميزانية ال�شركة الأجنبية

     فيمــا عــدا مكاتــب التمثيــل، يجــب أن يكون للشــركات 

الأجنبية أو فروعها ميزانية مستقلة وحساباً مستقلًا للأرباح والخسائر 

وأن يكــون لهــا مدقــق حســابات مقيــد في جــدول مدققي الحســابات 

المشــتغلين في الدولــة، ويتعــن عليهــا أن تٌقــدم إلــى الســلطة المختصــة 

والــوزارة ســنوياً نســخة مــن الميزانيــة والحســابات الختامية مــع تقرير 

مدقق الحســابات ونسخة من الحســابات الختامية لشركتها القابضة 

إن وُجدت.



-  225  -

المادة )332(
مكاتب التمثيل

11 للشــركات الأجنبية أن تنشــئ مكاتب تمثيل يقتصر هدفها على .

دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري.

22 تحدد القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجه الرقابة التي تمارســها .

الوزارة والسلطة المختصة على تلك المكاتب.
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الباب العا�شر
الرقابة والتفتي�ش على ال�شركات

المادة )333(
الرقابة على ال�شركات

11  مــع مراعــاة اختصاصــات المصــرف المركــزي، للــوزارة والهيئــة .

والســلطة المختصــة كل فيمــا يخصــه حــق مراقبــة الشــركات 

المساهمة والتفتيش على أعمالها ودفاترها أو أية أوراق أو سجلات 

لدى فروع الشركات وشركاتها التابعة داخل الدولة وخارجها أو 

لدى مدقق حساباتها أو لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة 

محــل التفتيش ، ويجوز لها الاســتعانة مع لجنــة التفتيش بخبير أو 

أكثــر من الجهات ذات الخبرة الفنيــة والمالية بموضوع التفتيش، 

للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة 

تنفيذاً له والنظام الأساســي للشــركة. وللمفتشــن طلب ما يرونه 

مــن بيانــات أو معلومات من مجلــس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو 

من المديرين بالشركة أو من مدققي حساباتها.

22 يجوز لكل من الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال .

طلــب حل الشــركة إذا تم إنشــاؤها أو باشــرت نشــاطها بالمخالفة 

لأحــكام هذا القانون وتفصــل المحكمة المختصــة في هذا الطلب 
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على وجه الاستعجال.

المادة )334(
نظام التفتي�ش

الشــركات  علــى  بالتفتيــش  الخــاص  النظــام  الوزيــر  يصــدر 

المســاهمة الخاصة، أما الشــركات المســاهمة العامــة فيصدر مجلس 

إدارة الهيئــة النظام الخاص بالتفتيش عليهــا، ويحدد النظام إجراءات 

التفتيش وصلاحيات المفتشين وواجباتهم.

المادة )335(
طلب التفتي�ش على ال�شركة

11 دون الإخلال بأحكام المادتين رقمي )334،333( من هذا القانون، .

يجوز للمســاهمين الحائزين على )10 %( على الأقل من رأس مال 

الشــركة أن يطلبــوا من الــوزارة أو الهيئة بحســب الأحــوال الأمر 

بالتفتيش على الشــركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة أو 

مدققي الحســابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم المقررة 

بموجــب أحكام هذا القانون أو النظام الأساســي للشــركة متى 

وجد من الأسباب ما يرجح وقوع هذه المخالفات.

22 يجب أن يكون طلب التفتيش مشتملًا على ما يأتي:.

أ. الأدلة التي يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر 

اتخاذ هذه الإجراءات. 

ب. إيداع المســاهمين مقدمي الطلب الأســهم التــي يملكونها وأن تظل 



-  228  -

مودعة إلى أن يتم الفصل فيه.

33 للــوزارة أو الهيئــة بحســب الأحــوال وبعــد ســماع أقــوال الطالبــن .

وأعضــاء مجلــس الإدارة أو من يقوم مقامه ومدققي الحســابات في 

جلســة ســرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشــركة ودفاترها أو 

أيــة أوراق أو ســجلات لــدى شــركة أخــرى ذات علاقة بالشــركة 

محــل التفتيش أو لدى مدقق حســاباتها ولهــا أن تندب لهذا الغرض 

خبيراً أو أكثر على نفقة طالبي التفتيش.

المادة )336(
ت�سهيل عمل المفت�شين

     مــع مراعــاة ما ورد بالمادة )333( من هذا القانون، على رئيس 

مجلس إدارة الشــركة ورئيســها التنفيــذي ومديرها العــام وموظفيها 

ومدققي حساباتها أن يطلعوا المكلفين بالتفتيش على كل ما يطلبونه 

مــن دفاتر ومحاضر اجتماعات )مجالس الإدارات واللجان والجمعيات 

العموميــة( وســجلات الشــركة ووثائقهــا وأوراقهــا وأن يقدمــوا لهــم 

المعلومات والإيضاحات اللازمة.
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المادة )337(
تقرير التفتي�ش

11 مــع مراعــاة أحــكام المادتــن )335،334( علــى المفتشــن عنــد .

الانتهاء من إجراء التفتيش تقديم تقرير نهائي إلى الوزير بالنســبة 

للشــركات المساهمة الخاصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة 

للشركات المساهمة العامة.

22 إذا تبين للوزارة أو الهيئة بحســب الأحوال وجود مخالفات تشــكل .

جريمــة جزائيــة ضــد أعضاء مجلــس الإدارة أو مدققي الحســابات 

قامــت بدعــوة الجمعية العمومية ويــرأس اجتماعها في هــذه الحالة 

ممثــل بدرجة مديــر تنفيذي أو من يقوم مقامه عــن الوزارة أو الهيئة 

بحسب الأحوال للنظر فيما يلي:

أ. عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

ب. عزل مدققي حسابات الشركة ورفع دعوى المسؤولية عليهم.

33 يكون قرار الجمعية العمومية صحيحاً في الحالة الواردة بالبند )2( .

مــن هذه المادة متى وافقــت عليه الأغلبية الحاضرة بعد أن يســتبعد 

منــه نصيــب مــن ينظــر في أمر عزلــه من أعضــاء المجلــس وفي حال 

عضــو مجلــس الإدارة الذي يمثل شــخص اعتباري يســتبعد نصيب 

ذلك الشخص الاعتباري.
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المادة )338(
ن�شر نتائج التفتي�ش

     إذا تبــن للــوزارة أو الهيئة بحســب الأحوال أن ما نســبه طالبو 

التفتيــش إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مدققي الحســابات غير صحيح 

جاز لها أن تأمر بنشر نتيجة التفتيش في إحدى الصحف المحلية اليومية 

التــي تصــدر باللغة العربيــة وإلزام طالــي التفتيش بنفقاتــه وذلك دون 

الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.
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الباب الحادي ع�شر
العقوبات

الف�صل الأول
الجرائم التي يجوز فيها الت�صالح 

المادة )339(
تنظيم الت�صالح 

11 لا تحــرك الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في .

الفصــل الأول من هذا البــاب  إلا بطلب كتابي من رئيس الهيئة أو 

من يفوضه بالنســبة للجرائم المتعلقة بشــركات المســاهمة العامة 

وللوزيــر أو مــن يفوضه  بالنســبة لغيرها، ويجــوز التصالح عن أي 

منهــا قبل إحالة الدعــوى الجزائية للمحكمة  المختصة مقابل أداء 

مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة إن وجد وعن مثل الغرامة 

بالنسبة للغرامة اليومية.

22 في حالة تكرار الجريمة خلال سنة من التصالح عليها أو العودة إلى .

الجريمــة بعد صدور حكم بات فيها تضاعف الغرامات المنصوص 

عليها في هذا الفصل في حديها الأدنى والأقصى.

33 يصدر الوزير أو  الهيئة بحسب الأحوال  ضوابط وإجراءات التصالح.   .
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المادة )340(
عدم الالتزام بقرار الم�سجل

تعاقب بغرامة مقدارها ألف درهم يومياً  الشركة التي لا تلتزم 

بقرار المســجل بشأن تغيير اسم الشــركة، ويبدأ حساب هذه الغرامة 

بعد انتهاء مدة الثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار.

المادة )341(
التخلف عن الإدراج

تعاقــب بغرامــة مقدارهــا ألفا درهم يومياً  الشــركة المســاهمة 

العامــة التــي تتخلــف عن الإدراج في أحد الأســواق الماليــة بالدولة ويبدأ 

حســاب هــذه الغرامة لكل يوم تأخير بعد انتهــاء المدة اللازمة للإدراج 

وفقاً لأحكام هذا القانون.  

المادة )342(
رف�ض �إطلاع �أ�صحاب ال��شأن 

     تعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيد على 

خمســن ألف درهم الشــركة التي ترفض إطلاع المســاهم أو الشريك 

على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية أو دفاتر الشركة ووثائقها 

أو أي مســتندات أو وثائــق تتعلــق بصفقــة قامت الشــركة بإبرامها مع 

أحد الأطراف ذات العلاقة.
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المادة )343(
الإخلال بدعوة الجمعية العمومية ال�سنوية

     يعاقــب بغرامــة لا تقــل عن خمســن ألف درهــم ولا تزيد على 

مائة ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة إذا لم يقم بدعوة 

الجمعيــة العموميــة الســنوية للشــركة للانعقــاد خــال المــدة المحددة 

بهذا القانون أو قام بنشــر الدعوة قبل موافقة الوزارة أو الهيئة بحســب 

الأحوال على النشر، وكذلك كل عضو بمجلس الإدارة تسبب عمداً 

في تعطيل دعوة الجمعية العمومية أو انعقادها.

المادة )344(
عدم دعوة الجمعية العمومية في حالة الخ�سائر

     يعاقــب بغرامــة لا تقــل عن خمســن ألف درهــم ولا تزيد على 

مليون درهم  رئيس مجلس إدارة الشــركة المســاهمة أو  رئيس مجلس 

المديرين بالشــركة ذات المسؤولية المحدودة  إذا بلغت خسائرها نصف 

رأس مالهــا ولــم يقم المجلــس بدعوة جمعيتهــا العمومية للانعقــاد وفقاً 

لأحكام هذا القانون.

المادة )345(
عدم دعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة �أو الهيئة 

     يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة 
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ألف درهم رئيس مجلس إدارة الشــركة المساهمة أو من يمثله الذي لم 

يوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية بعد تسلّمه طلباً بذلك من الوزارة 

أو الهيئة بحسب الأحوال.

المادة )346(
عدم دعوة �أحد �أع�ضاء مجل�س الإدارة لاجتماعات المجل�س

     يعاقــب بغرامــة لا تقــل عن خمســن ألف درهــم ولا تزيد على 

مائــة ألــف درهم  رئيــس مجلس إدارة الشــركة المســاهمة أو من يمثله 

الذي لم يقم بدعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس.

المادة )347(
رف�ض معاونة مدقق الح�سابات �أو المفت�شين

     يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة 

ألــف درهم رئيس أو عضو مجلس إدارة الشــركة أو الرئيس التنفيذي 

أو المديــر العام أو الموظف بالشــركة الذي يرفض تقديم مســتندات أو 

معلومــات لمدقق حســابات الشــركة أو المفتشــن من الــوزارة أو الهيئة 

لتنفيــذ مهامهــم أو يُخفــي عنهــم معلومــات أو توضيحــات أو يُقــدّم لهم 

معلومات مضللة.
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المادة )348(
عدم حفظ ال�سجلات المحا�سبية

     تعاقــب بغرامــة لا تقــل عن خمســن ألف درهــم ولا تزيد على 

خمســمائة  ألــف درهــم  الشــركة الوطنيــة أو الأجنبيــة  التــي لا تلتزم 

بحفـظ سجلات محاسبية للشركة لتوضيح معاملاتها.

المادة )349(
عدم حفظ ال�سجلات المحا�سبية للمدة المحددة بهذا القانون

تعاقــب بغرامة لا تقل عن عشــرين ألــف درهم ولا تزيد على مائة 

ألــف درهم  الشــركة الوطنية أو الأجنبية  التي لا تحتفظ بالســجلات 

المحاسبية للمدة المحددة بهذا القانون.

المادة )350(
مدقق الح�سابات غير المعتمد لدى الهيئة

11 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف .

درهــم  مدقق الحســابات الــذي يقوم بتدقيق حســابات الشــركة 

المساهمة بالدولة دون أن يكون معتمداً لدى الهيئة.

22 يعاقــب بغرامة لا تقل عن خمســن ألــف درهم ولا تزيــد على مائتي .

ألــف درهــم  رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المســاهمة الــذي يقــوم 

بتكليف مدقق حسابات غير معتمد لدى الهيئة بتدقيق حساباتها. 
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المادة )351(
عدم التزام المراقب ال�شرعي و�أع�ضاء لجنة الرقابة الداخلية 

ال�شرعية

     يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيد على 

خمســن ألــف درهــم  المراقــب الشــرعي وكل عضو من أعضــاء لجنة 

الرقابــة الداخليــة الشــرعية بالشــركات التــي تعمــل وفــق أحــكام 

الشــريعة الإســامية الذيــن لا يلتزمــون بضوابط ممارســة عملهم التي 

يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة )352(
عدم رد المبالغ الفائ�ضة على الاكتتاب

تعاقــب بغرامــة لا تقــل عن خمســمائة ألــف درهــم ولا تزيد على 

عشــرة ملايــن درهــم  الجهــة أو الجهــات التــي تتأخــر عــن رد المبالــغ 

الفائضة التي دفعها المكتتبون والعوائد التي ترتبت عليها والتي لم يتم 

تخصيص أسهم بشأنها خلال المدة المحددة في هذا القانون.

المادة )353(
مخالفة ن�سبة م�ساهمة مواطني الدولة

يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف درهــم ولا تزيــد على  

مائتي ألف درهم  كل شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن نسبة 
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مســاهمة مواطني الدولة في رأس مال الشركات أو نسبة المواطنين في 

مجالس إدارتها .

المادة )354(
الت�صرف في الأ�سهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على مائتي 

ألف درهم  كل من يتصرف في الأسهم على خلاف القواعد المقررة في 

هذا القانون.

المادة )355(
عدم قيد ال�شركة الأجنبية لدى الم�سجل �أو ال�سلطة المخت�صة

تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة 

ألف درهم  الشــركة الأجنبية أو مكتبها أو فرعها بالدولة إذا لم تقم 

بالقيد لدى المسجل أو السلطة المختصة.

المادة )356(
مزاولة مكتب التمثيل لن�شاط تجاري

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة 

ألــف درهــم  مكتب تمثيل الشــركة الأجنبية بالدولــة إذا قام بمزاولة 

نشاط تجاري داخل الدولة.
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المادة )357(
ت�أخير توفيق الأو�ضاع

تعاقــب بغرامة مقدارهــا ألفا درهم عن كل يــوم تأخير تتخلف 

فيــه  الشــركة  عــن تعديــل عقــد تأسيســها ونظامها الأساســي لتتفق 

وأحــكام هــذا القانون، ويبدأ احتســاب هذه الغرامة مــن اليوم التالي 

لتاريخ انتهاء المدة المقررة لتوفيق الأوضاع.

المادة )358(
ن�شر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

يعاقــب بغرامــة لا تقل عــن مائة ألف درهم ولا تزيد على  عشــرة 

ملايــن درهم  الشــركة أو الجهة أو الشــخص الطبيعــي أو الاعتباري 

داخل الدولة أو خارجها  أو بالمناطق الحرة الذي لم يحصل على موافقة 

الهيئــة قبــل قيامه بنشــر إعلانــات تتضمن دعــوة الجمهــور للاكتتاب 

العام في أية أســهم أو ســندات أو أية أوراق مالية أخرى سواء تم الإعلان 

عــن طريق نشــر تلك الدعوة في الصحــف اليومية أو المجــات أو في أية 

وسيلة إعلان عامة في الدولة.
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المادة )359(
تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الهيئة

     تعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على  عشرة 

ملايين درهم  كل جهة أو شــركة  تتلقى أموال اكتتاب في أســهم أو 

سندات أو أية أوراق مالية أخرى دون أن تحصل على موافقة الهيئة .

المادة )360(
مخالفة �أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له

     يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن عشــرة آلاف  درهــم ولا تزيد على 

مائــة ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون لم 

تحــدد له عقوبة فيــه أو يخالف الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة 

تنفيذا له .
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الف�صل الثاني
الجرائم التي لا يجوز فيها الت�صالح 

المادة )361(
 تقديم بيانات كاذبة �أو مخالفة للقانون

     يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا تجاوز ثلاث 

سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمداً في عقد الشركة 

أو في نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب في الأسهم أو السندات 

أو في غير ذلك من وثائق الشركات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام 

هــذا القانــون وكذلــك كل مــن وقع هــذه الوثائــق أو وزعهــا مع علمه 

بذلك.

المادة )362(
تقييم الح�ص�ص العينية ب�أكثر من قيمتها

     يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا تجاوز ثلاث 

ســنوات وبالغرامــة التي لا تقل عن خمســمائة ألف درهــم ولا تزيد على 

مليــون درهــم أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن قيّــم بســوء قصــد 

الحصــص العينيــة المقدمــة مــن المؤسســن أو الشــركاء بأكثــر مــن 

قيمتها الحقيقية.
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المادة )363(
توزيع �أرباح �أو فوائد بالمخالفة للقانون

     يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا تجاوز ثلاث 

ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقل عن خمســن ألــف درهــم ولا تزيد على 

خمســمائة ألــف درهم أو بإحــدى هاتين العقوبتــن كل مدير أو عضو 

مجلــس إدارة وزع على الشــركاء أو على غيرهم أرباحــاً أو فوائد على 

خلاف أحكام هذا القانون أو عقد الشركة أو نظامها وكذلك كل 

مدقق حسابات صدق على هذا التوزيع مع علمه بالمخالفة.

المادة )364(
�إخفاء حقيقة المركز المالي لل�شركة

     يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقل عن ســتة أشــهر ولا تجاوز ثلاث 

سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة 

ألــف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة 

أو مدقق حســابات أو مصف ذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو 

في حســاب الأرباح والخســائر أو في تقرير مالي أو أغفل وقائع جوهرية 

في هذه الوثائق بقصد إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة.
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المادة )365(
الوقائع الكاذبة في تقرير التفتي�ش

     يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشــهر ولا تجاوز ســنتين 

وبالغرامــة التــي لا تقل عن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيد علــى مائة ألف 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

11 كل شــخص معين مــن قبل الــوزارة أو الهيئة أو الســلطة المختصة .

للتفتيــش علــى الشــركة يثبــت عمــداً في تقريــر التفتيــش وقائــع 

كاذبــة أو يغفــل عمداً ذكر وقائع جوهرية من شــأنها أن تؤثر في 

نتيجة التفتيش.

22 رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الشــركة أو الرئيــس التنفيــذي أو .

المدير العام بالشــركة الــذي يمتنع عمداً عن تقديم مســتندات أو 

معلومــات للمفتشــن بعــد توقيــع الــوزارة أو الهيئة الغرامــة المقررة 

بموجب أحكام المادة )347( من هذا القانون.

المادة )366(
تعمد الم�صفي الإ�ضرار بال�شركة

     يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقل عن ثلاثة أشــهر ولا تجاوز ثلاث 

ســنوات وبالغرامــة التــي لا تقل عن خمســن ألــف درهــم ولا تزيد على 

خمســمائة ألــف درهــم أو بإحدى هاتــن العقوبتين كل مصف تســبب 

عمداً في الإضرار بالشركة أو بالمساهمين أو بالشركاء أو بالدائنين.
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المادة )367(
�إ�صدار �أوراق مالية على خلاف �أحكام هذا القانون

     يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشــهر ولا تجاوز ســنتين 

وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيد على خمســمائة 

ألــف درهــم أو بإحدى هاتــن العقوبتين على كل من يصدر أســهماً أو 

إيصــالات اكتتــاب أو شــهادات مؤقتة أو ســندات أو يعرضهــا للتداول 

على خلاف أحكام هذا القانون.

المادة )368(
تقديم قر�ض �أو كفالة �أو �ضمان

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشــهر وبالغرامة التي لا تقل 

عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين 

العقوبتين:

11 عضو مجلس إدارة الشــركة المســاهمة الــذي يحصل هو أو زوجه .

أو أحــد أقاربه للدرجــة الثانية على قــرض أو كفالة أو ضمان من 

الشركة التي يشغل عضو مجلس إدارتها بالمخالفة لأحكام هذا 

القانون مع الإلزام برد القرض أو الكفالة أو الضمان.

22 رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أو رئيسها التنفيذي .

أو مديرهــا العام الذي وافــق على تقديم القرض أو الضمان أو عقد 

الكفالــة لعضــو مجلــس إدارة بالشــركة أو زوجــه أو احــد أقاربه 

للدرجة الثانية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
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المادة )369(
�إف�شاء �أ�سرار ال�شركة

يعاقــب بالحبس مدة لا تجاوز ســتة أشــهر وبالغرامة التي لا تقل 

عــن خمســن ألف درهم ولا تزيد على خمســمائة ألــف درهم أو بإحدى 

هاتين العقوبتين:

11 كل مــن اســتغل البيانــات أو المعلومــات التــي حصــل عليهــا مــن .

لجنــة التأســيس في أيــة مرحلــة من مراحل تأســيس الشــركة من 

المستشــارين القانونــن أو الماليــن أو مديــر الاكتتــاب أو متعهــد 

التغطية أو الأطراف المشــاركة في إجراءات التأسيس أو من ينوب 

عنهم. 

22 رئيــس أو عضــو مجلــس إدارة الشــركة أو أي من العاملــن بها إذا .

اســتغل أو أفشــى سراً من أسرار الشــركة أو حاول عمداً الإضرار 

بنشاطها.

المادة )370(
الت�أثير في �أ�سعار الأوراق المالية

     يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 

عــن مليــون درهــم ولا تزيد على عشــرة ملايين  درهــم أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل رئيس أو عضو مجلس إدارة شــركة أو أي من العاملين 

بهــا  شــارك بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة مع أي جهة تقــوم بعمليات 

يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة.
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المادة )371(
توقيع العقوبة الأ�شد

     لا يخــل توقيــع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية 

عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة )372(
الدعوى الجنائية

     توجــه الدعــوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا 

القانون والتي ترتكبها الشركة إلى من يمثل الشركة قانوناً.

المادة )373(
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من  وزير العدل 

بالاتفاق مع الوزير وبالتنســيق مع الهيئة أو الســلطة المختصة- بحســب 

الأحــوال - صفــة مأموري الضبط القضائي في إثبــات ما يقع بالمخالفة 

لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في 

نطاق اختصاص كل منهم.
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الباب الثاني ع�شر
الأحكام الانتقالية والختامية

المادة )374(
توفيق الأو�ضاع

11 على الشــركات القائمة التي تســري عليها أحــكام هذا القانون .

توفيق أوضاعها  بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد 

علــى ســنة من تاريــخ العمل بأحكامــه، ويجوز مد هــذه المدة لمدة 

أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

22 مــع عدم الإخــال بالجــزاءات المقررة بهــذا القانــون، في حال عدم .

التــزام الشــركة بحكــم البند )1( مــن هذه المادة تعتبر الشــركة 

حُلت وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة )375(
�ضوابط تحفيز ال�شركات 

يصــدر مجلــس الــوزراء الضوابــط اللازمة لتحفيز الشــركات 

على مباشرة مسؤوليتها المجتمعية ومراحل تطبيقها .  

المادة )376(
�إلغاء الن�صو�ص المعار�ضة

يلغــى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، 
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كما يلغى القانون الاتحادي رقم )8( لســنة 1984 في شــأن الشركات 

التجارية والقوانين المعدلة له . 

المادة )377(
�إ�صدار اللوائح والقرارات التنفيذية

يســتمر العمــل باللوائــح والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لأحكام 

القانون الاتحادي رقم )8( لســنة 1984 في شــأن الشــركات التجارية، 

بمــا لا يتعارض مع أحكام هذا القانــون، لحين إصدار الوزارة والهيئة 

كل فيما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
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المادة )378(
ن�شر القانون والعمل به

 ينشــر هــذا القانون في الجريدة الرســمية، ويعمل بــه بعد ثلاثة 

أشهر من تاريخ نشره.

                                                                            

                                                        خـليــفـــة بـــن زايــــــد �آل نـهـيــــان

                                               رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ : 5 جمادي الآخرة 1436 هـ

الموافق : 25 مارس 2015م
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